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ملخص :

يعـــد الحصول علـــي التكنولوجيـــا الحديثة ومنهـــا " تقنية النانو " مســـعى 
أساســـي بالنســـبة للدول النامية ، فمن خلالها يمكن لهذه الدول تطوير 
اقتصاداتهـــا وتقليص الفجـــوة بينها وبيـــن الدول المتقدمـــة خاصة في 
المجـــال التقني ، فهي تســـهم في تحقيـــق الأمن الاجتماعـــي والازدهار 
الاقتصـــادي لمواطنيهـــا ، إلا أن نقل التكنولوجيا " تقنيـــة النانو ": يصطدم 
بحاجـــز حقـــوق الملكية الفكريـــة ، خاصة بعد تســـجيل مالـــك التكنولوجيا 
لبـــراءات اختراعه وإبداعه في مجال " تقنية النانو " . لذا ســـعت العديد من 
التشـــريعات الحديثـــة إلي حمايـــة حق مبتكـــر التكنولوجيا وحمايـــة ملكيته 
الفكرية من خـــال وضع ضوابـــط قانونية لنقل التكنولوجيا من شـــأنها 
تســـهيل عمليات انتقال التكنولوجيا ، والحيلولة دون احتـــكار التكنولوجيا 
مـــن جهـــة ، وحماية حق المبتكـــر حامل حـــق الملكية الفكرية بمـــا يحتويه 
حـــق للمؤلـــف والحقـــوق المتعلقـــة بـــه والعلامـــات التجاريـــة والبيانات 
الجغرافيـــة والرســـوم والنماذج الصناعيـــة وبراءات الاختـــراع وتصميمات 
الدوائر المتكاملـــة " طوبوغرافياتها " والمعلومات غير المكشـــوف عنها 
مـــن جهة ثانية . ويكتســـب موضوع حقوق الملكية الفكريـــة لتقنية النانو 

أهميـــة بالغة من الناحيـــة القانونية 1.

الكلمـــات المفتاحيـــة : الملكية الفكرية – تقنية النانـــو - آليات إدارة حقوق 
وإنفاذها. الفكرية  الملكية 

1- جعفـــر ، عرارم جعفـــر ، الضوابـــط القانونية لنقـــل التكنولوجيا في ظـــل قواعد حماية الملكيـــة الفكرية ، 
أطروحـــة دكتوراه مقدمة لنيل شـــهادة دكتـــوراه في العلوم ، تخصص قانـــون خاص ، الجزائـــر ، جامعة محمد 

خضير ، بســـكرة ، كلية الحقوق والعلوم السياســـية ،– قســـم الحقـــوق ، 2021 / 2022 ، ص2 .
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Abstract:

Obtaining modern technology, including “nanotechnology,” is 
a fundamental endeavor for developing countries. Through it, 
these countries can develop their economies and reduce the 
gap between them and developed countries, especially in the 
technical field. It contributes to achieving social security and 
economic prosperity for their citizens. However, the transfer 
of technology, “nanotechnology,” faces a barrier  of intellectual 
property rights, especially after technology owners register 
their patents and innovations in the field of "nanotechnology." 
Therefore, many modern legislations have sought to protect the 
rights of technology innovators and their intellectual property by 
establishing legal controls for technology transfer that facilitate 
technology transfer processes and prevent technology monopoly, 
on the one hand And protecting the right of the innovator, the 
holder of the intellectual property right, including copyright and 
related rights, trademarks, geographical indications, industrial 
designs and models, patents, designs of integrated circuits (their 
topographies), and undisclosed information, on the other hand. 
The subject of intellectual property rights for nanotechnology is 
of great importance.

Keywords: Intellectual property - nanotechnology - mechanisms 
for managing and enforcing intellectual property rights.
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تقنية النانو في ظل قواعد حماية الملكية الفكرية

مقدمة :
ترتبـــط العقبـــات التـــي تحـــول دون نقـــل التكنولوجيـــا بطبيعـــة الإطار 
القانونـــي والمؤسســـي المحلـــي وبالتحديـــد بموضـــوع حقـــوق الملكية 
الفكريـــة ، وتكتســـي هذه العقبـــات أهمية خاصـــة بالنســـبة للتكنولوجيا 
الخاضعـــة للملكيـــة الخاصـــة ، وقـــد تتضمـــن الأدوات السياســـية لنقل 
التكنولوجيـــا – تقنيـــة النانو - بصفة عامـــة اعتماد قوانين مناســـبة خاصة 
بالاســـتثمار الأجنبـــي ، وتعزيـــز دور المؤسســـات القانونية بمـــا في ذلك 
العمليـــات الإدارية والقانونيـــة ، ويتعين علي الأنظمـــة القانونية الوطنية 
التطـــرق إلي عدد مـــن الاعتبارات الضروريـــة منها اجتذاب الاســـتثمارات 
والتكنولوجيـــا ، ويجـــب توفيـــر ضمانـــات لمالـــي التكنولوجيـــا الخاضعـــة 
للملكيـــة الخاصة بأن حقوقهـــم مصانة ، ويكـــون مـــورد التكنولوجيا في 
هـــذه الحالة أكثـــر إقدامًا علـــي نقـــل التكنولوجيـــا ولا ســـيما التكنولوجيا 
ســـهلة النســـخ ، عندما يتوفر لـــدي الدولـــة المتلقية نظام فعـــال يحكم 
حقـــوق الملكية الفكرية ، وســـوف نتطـــرق للجانب التشـــريعي المتعلق 
بالملكية الفكرية ، وبيان التشـــريعات الـــواردة بصددها والهيئات المخولة 
قانونًـــا بتنفيذ هذا القانـــون ، وحماية حق الملكية الفكريـــة ، ونلقي الضوء 
علـــي أقســـام حقوق الملكيـــة الفكريـــة ومنهـــا بالأخص الجانـــب التقني 
والصناعـــي ، وأيضًا حماية الملكيـــة الفكرية بين عجز القانـــون والحاجة إلي 

التدابيـــر التقنية مـــن خلال التقســـيم الآتي:- 
المحـــور الأول : التوجهـــات القانونيـــة المعاصرة في ظـــل قواعد حماية 

النانو.  لتقنية  الفكريـــة  الملكية 
المحـــور الثانـــي : حمايـــة الملكية الفكرية بيـــن عجز القانـــون والحاجة إلي 

التقنية. التدابير 
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المحـــور الأول: التوجهـــات القانونيـــة المعاصـــرة فـــي ظل 
قواعـــد حمايـــة الملكية الفكريـــة لتقنيـــة النانو 

أولً:- الطبيعـــة القانونيـــة المرتبطـــة بحماية حقوق الملكيـــة الفكرية 
خلال: من  نتناولهـــا 

1- ماهيـــة الحق الفكـــري : الملكية الفكريـــة من أكثر المفاهيـــم تعقيدًا 
فـــي المجـــال القانونـــي لتضـــارب المصالـــح الناجمـــة عـــن تقنييـــن هذا 
المفهـــوم بين طـــرف مؤمن بحرية الوصـــول إلي المعرفـــة وعدم تقييد 
حدود الفكـــر في تطوير الابـــداع والابتكار، يري بأن المعرفـــة تراكمية وما 
وصـــل إليه حائزها الحالـــي إلا بما كان مـــن معارف قد ســـبقه إليها غيره  
مـــن المبتكريـــن وبين طرف آخر عـــادة ما يكـــون المالك لهـــذه الحقوق 
يري بـــأن هـــذه الابتـــكارات لـــم يكـــن ليتوصـــل لها لـــولا الجـــد والبحث 
والجهد الفكري والمـــادي المتواصل 2، وبالتالي لا يمكن للغير اكتســـابها 
بشـــكل مباشـــر وبدون أي مقابل ، فهـــو يري بأن نتاج الفكـــر مال ينبغي 

الاســـتثمار فيه . 
2-تعريـــف الملكيـــة الفكريـــة : لـــم تعطـــي أغلـــب التشـــريعات تعريفًا 
للملكيـــة الفكريـــة وإنمـــا بينـــت أقســـامها وصورهـــا فقط علـــي خلاف 
المشـــرع البرازيلـــي الذي عرف الملكيـــة الفكرية علي أنهـــا " حقوق تترتب 
علـــي إنتاجـــات ذهنية تخـــول لمنتجهـــا الحق في احتـــكار اســـتغلالها"  3. 
-أمـــا الملكيـــة الفكرية لـــدي فقهاء القانـــون : ذهب جانـــب من الفقه 
بأنها" ثمـــرة الإبداع والاختراع البشـــري ، وســـماها بعض رجـــال القانون 
بالملكيـــة الذهنيـــة لأنها ترد علي نتـــاج ذهني ، ومثالها حـــق المؤلف علي 
مؤلفـــه ، وحق المختـــرع علي اختراعه ، وحـــق التاجر في علامتـــه التجارية 4 
، وعرفـــت الملكيـــة الفكريـــة علي أنهـــا " الملكية التي تـــدرك بالفكر لأنها 
نتـــاج ذهنـــي خالـــص ، وحق الشـــخص عليهـــا هو حقـــه علي نتـــاج ذهنه 

2- الجيلاني ، عجه الجيلاني ، أزمات حقوق الملكية الفكرية ، دار الخلدونية للنشر ، الجزائر ، 2012 ، ص24 .

3- نفس المرجع السابق ، ص44.

4- الشـــلش ، محمد الشـــلش ، حقوق الملكيـــة الفكرية بين الفقـــه والقانون ، مجلة جامعـــة النجاح للأبحاث ر، 
المجلد 21 – 03 ، ســـنة 2007 ، ص778 .
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وثمـــرة فكـــره أيـــا كان المظهر الـــذي يتخذه هذا النتـــاج أو تلـــك الثمرة 5، 
مما ســـبق نخلص إلـــي الآتي .

1-الملكيـــة الفكريـــة هـــي: " تلك التـــي تـــدرك بالفكر فهي نتـــاج فكري 
خالـــص للمبدع علي نتـــاج ذهنه وثمرة فكـــره أيًا كان مظهـــره ، فللمالك 
الحـــق الفكـــري الحـــق فـــي التصرف فيـــه علـــي النحو الـــذي يريـــده وفق 
ضوابـــط الفقه والقانـــون ، كمـــا أن الملكية الفكرية عامل أساســـي في 

نمـــو الاقتصاديـــات الوطنية ". 
2- الإطـــار القانونـــي والمؤسســـي العـــام  للملكيـــة الفكريـــة :ترتبط 
العقبـــات التي تحـــول دون نقـــل التكنولوجيـــا بطبيعة الإطـــار القانوني 
والمؤسســـي المحلـــي وبالتحديـــد بموضـــوع حقـــوق الملكيـــة الفكرية ، 
وتكتســـي هـــذه العقبات أهميـــة خاصة بالنســـبة للتكنولوجيـــا الخاضعة 
للملكيـــة الخاصـــة ، وقد تتضمـــن الأدوات السياســـية لنقـــل التكنولوجيا 
بصفة عامـــة اعتماد قوانين مناســـبة خاصة بالاســـتثمار الأجنبي ، وتعزيز 
دور المؤسســـات القانونية بما فـــي ذلك العمليات الإداريـــة والقانونية ، 
ويتعيـــن علي الأنظمة القانونية الوطنية التطـــرق إلي عدد من الاعتبارات 

الضروريـــة منها اجتـــذاب الاســـتثمارات والتكنولوجيـــا ، وتتعلق بـ :
" المجموعـــة الأولـــي  "  : مـــن الاعتبارات التي تســـعي للحاجـــة إلي تأمين 
بيئة قانونية تشـــجع الاســـتثمار الأجنبي ، ويترتب علي ذلك ســـن قوانين 
تحمـــي الاســـتثمار الأجنبـــي وتقيـــه من نـــزع الملكيـــة ، وقوانيـــن خاصة 

بالمنافســـة لتيسير تشـــغيل الأســـواق المفتوحة 6. 
" المجموعـــة الثانيـــة " : مـــن الاعتبـــارات التـــي تثبـــت شـــفافية التدابير 
التعاقديـــة والإجـــراءات القضائيـــة والإدارية ، فالمســـتثمر فـــي حاجة إلي 
التأكـــد من انفاذ الالتزامـــات التعاقدية من خلال إجـــراءات قضائية فعالة 
حيـــث أنه لن يتحمل تكاليف باهظة بســـبب فرض إجـــراءات معقدة علي 
المعاملات ســـواء اتصلـــت بمنح التراخيـــص وبالنظـــام الجمركي وفرض 
الضرائب ومراقبة النقد الأجنبي ، وتأكد بالتالي أنه طالما فشـــلت الهيئات 
5- الســـنهوري ، عبد الرزاق الســـنهوري ، الوســـيط في شـــرح القانون المدني ، جـــزء ثامن ، طبعـــة أولي ، دار 

النهضـــة العربية ، ســـنة 1967 ، ص 275 – 276 .

6- أوراق إحاطـــة موجـــزة أعدت بمناســـبة انعقاد المبـــادرة الإقليميـــة للتكنولوجيـــا الحيويـــة لليونيدو من 
مونيتفيديـــو 28 – 30 آذار / مـــارس 2001 ، ص18 ، 19 .
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القانونيـــة الداخلية فـــي إدارة المخاطر التعاقديـــة والتنظيمية والمرتبطة 
بالملكيـــة ، فإن الحوافـــز المشـــوهة المترتبة علي هذه الأوضاع ســـوف 
تخـــل بالاختبـــارات التكنولوجية ، وســـوف تدفـــع بالتدفقـــات المالية إلي 
سبيل يحبط الانتشار الســـريع للتكنولوجيا الســـليمة بيئيًا علي المستوي 
العالمـــي ، وهنا يلعب التعـــاون والتمويل علي الصعيـــد الدولي دورًا هامًا 

في بنـــاء القدرات القضائيـــة والإدارية 7 . 
3-حقوق الملكية الفكريـــة ونقل التكنولوجيا : كثيرًا مـــا يتم التأكيد علي 
أن وجـــود أنظمة داخلية لحقوق الملكية الفكرية يشـــجع نقل التكنولوجيا 
، ويتـــم ذلـــك عن طريـــق توفير ضمانـــات لمالـــي التكنولوجيـــا الخاضعة 
للملكيـــة الخاصة بـــأن حقوقهم مصانة ، ويكـــون مـــورد التكنولوجيا في 
هـــذه الحالة أكثـــر إقدامًـــا علي نقـــل التكنولوجيـــا ولا ســـيما التكنولوجيا 
ســـهلة النســـخ ، عندما يتوفر لـــذي الدولـــة المتلقية نظـــام فعال يحكم 
حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة ، وتؤكـــد المادة رقـــم 7 من " الاتفـــاق المعني 
بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية TRIPS " علي ضرورة إســـهام 
حماية الملكيـــة الفكرية وإنفاذها في تشـــجيع الابتـــكار التكنولوجي وفي 
نقـــل التكنولوجيا ونشـــرها ممـــا يعود بالفائدة المشـــتركة علـــي منتجي 
المعرفـــة التكنولوجيـــة والمنتفعين بهـــا ، وفي هذا الســـياق تتفق هذه 
المادة مـــع الفقرة 2 من المادة رقـــم 16 من الاتفاقيـــة المتعلقة بالتنوع 
البيولوجـــي  8 .وتـــم التأكيـــد علـــي أن وجود أنظمـــة حقوق ملكيـــة فكرية 
أكثـــر ثباتًـــا قد يعوق فـــي الواقع نقـــل التكنولوجيـــا إلي الـــدول النامية 9 ، 
وينســـحب هذا بشـــكل خاص علي عمليـــات النقل التي لا يشـــارك فيها 
ســـوي المنتفـــع مـــن التكنولوجيا فـــي الـــدول المتلقية من خلال نســـخ 
التكنولوجيـــا أو اللجـــوء إلي الهندســـة العكســـية ، فعلي ســـبيل المثال " 

7- الاتفاقيـــة المتعلقـــة بالتنوع البيولوجـــي ، الاجتماع ما بين الـــدورات ، المفتوح العضويـــة ، المعني ببرنامج 
العمـــل المتعدد الســـنوات لمؤتمر الأطراف حتي عـــام 2010 ، مونتريـــال 17 حتي 20 آذار / مـــارس 2003 ، البند 
رقـــم 6 من جـــدول الأعمال المؤقت ، العنـــوان " الجوانب القانونيـــة والاجتماعية الاقتصادية لنقـــل التكنولوجيا 

والتعـــاون التكنولوجي . ص11 .

8- تنـــص المـــادة رقم 16 علـــي أنه " في حالـــة التكنولوجيـــا التي تخضع لبـــراءات الاختراع وحقـــوق الملكية 
الفكريـــة الأخـــرى ، يتم توفيـــر الحصول علي هـــذه التكنولوجيا ونقلها علي أســـاس شـــروط تســـلم بحماية 

حقـــوق الملكيـــة الفكرية علي نحـــو فعال وكاف ومتســـق مع هـــذه الحقوق .

9- تقرير البنك الدولي في عام 1998 .
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قد تـــؤدي حماية أنـــواع محددة مـــن النباتات مـــن خلال بـــراءات الانتفاع 
إلـــي جعل صفـــوة الأنـــواع النباتيـــة مكلفة للغايـــة بالنســـبة لمجموعات 
الســـكان الأصلييـــن والمحلييـــن والمزارعيـــن فـــي الـــدول الناميـــة " مما 
يعرقـــل نقل مثـــل هـــذه التكنولوجيا ، فضلً عـــن ذلك تحد مـــن الموارد 
الداخلية الشـــحيحة في هذه البلدان من قدرة الحكومات والمســـتثمرين 
المحلييـــن علي شـــراء تراخيص تشـــغيل الاختراعـــات . ويمكـــن أن تفتح 
هـــذه القيود المجـــال أمام تعاون وفـــرص تمويل علي الصعيـــد الدولي . 
مثال : تشـــرع المؤسسات المانحة في تمويل رســـوم التراخيص للانتفاع 
بتكنولوجيـــا خاضعـــة للملكية الفكريـــة الخاصة وهي ضروريـــة في صيانة 

التنوع البيولوجي واســـتخدامه المستدام . 
 وباســـتطاعة الـــدول المانحـــة أن تدعم تطويـــر التكنولوجيـــا ونقلها في 
تلـــك المجـــالات التي تكـــون فيها أنشـــطة القطـــاع الخاص غيـــر كافية ، 
بســـبب صغر حجم الســـوق وغيـــاب القدرة الشـــرائية لـــدي المجموعات 
المســـتهدفة 10، ويجـــوز تقديـــم هـــذا الدعـــم إمـــا عـــن طريـــق تمويـــل 
الأنشـــطة ذات الصلـــة والتـــي تقوم بهـــا هيئـــات البحث العامـــة أومن 
خـــال توفيـــر الحوافـــز للقطاع الخاص كي يشـــرع فـــي نقـــل التكنولوجيا 
، بمـــا في ذلـــك التأمين ضـــد المخاطر العامـــة ، وبخلاف ذلك يســـتطيع 
المانحـــون الدوليـــون مســـاندة بنـــاء القـــدرات الوطنية في مجـــال نجاح 
عمليـــة التفاوض بغـــرض نقـــل التكنولوجيـــا الخاضعة للملكيـــة الخاصة 

لأغـــراض تجارية عـــن طريق تحســـين المهـــارات علـــي التفاوض .
يســـلم اتفـــاق TRIPs  بالقيود التـــي تفرضها حقـــوق الملكيـــة الفكرية ، 
فتشـــير الفقـــرة 2 من المـــادة رقم 8 إلـــي ضرورة اتخـــاذ تدابيـــر للحيلولة 
دون ســـوء اســـتخدام حقوق الملكية الفردية من قبـــل مالكها أو اللجوء 
إلي ممارســـات تؤثر ســـلبًا علي التكنولوجيا علي الصعيد الدولي ، شريطة 
تطابقهما مـــع أحكام الاتفاقيـــة ، علاوة علي ذلك تفـــرض الفقرة 2 من 
المـــادة 66 علي البلدان المتقدمة تقديم حوافز لشـــركتها ومؤسســـاتها 
بغـــرض تشـــجيع نقـــل التكنولوجيـــا إلـــي البـــدان النامية والأقـــل تقدما 

10- قـــد يترتب علي نقل مثـــل هذه التكنولوجيا آثار ســـلبية علي تنميـــة القدرات الوطنية والابتـــكار وبالتالي 
. الاقتصادية الاســـتراتيجية  القطاعات  علي تنمية 
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 TRIPs بســـبب هـــذه الاعتبـــارات تســـمح المادتـــان 30 ، 31 من اتفـــاق .
وكذلك صكـــوك دولية أخري بمنـــح تراخيص الزامية لاختراعات مســـجلة 
، وهـــذا يعنـــي الانتفاع مـــن الاختـــراع دون الحصول علـــي إذن من مالكه 
. فـــي هـــذه الحالة تمنـــح الحكومة حق محـــدود غير حصـــري للانتفاع من 
الاختـــراع داخليًـــا ، يصحب ذلـــك تعهد بدفـــع تعويض معقـــول لصاحب 
بـــراءة الاختراع ، ومع ذلك تجدر الإشـــارة إلي أن منـــح التراخيص الإلزامية 
لن يكـــون بالإجـــراء الكافي لضمـــان نقـــل التكنولوجيا في تلـــك الحالات 
التي لا يســـهل فيها نســـخ التكنولوجيا في الدول المتلقية بسبب غياب 
المعرفة والقـــدرات التكنولوجية . ثم إن حقوق الملكية الفكرية الممنوحة 
عـــادة في إطـــار نظام الحق الخـــاص في مجـــال التكنولوجيـــا والابداعات 
التقليديـــة قد توفر الضمانـــات الضرورية لمجموعات الســـكان الأصليين 
والمحلييـــن بعدم الاســـتيلاء علـــي معارفهـــم وابتكاراتهـــم دون الإذن 
بذلك ، وعندما ســـتؤدي هذه الضمانات إلي التشـــجيع علي الكشـــف عن 
الابتـــكارات والمعـــارف التقليدية ســـتكون هذه الضمانات قد لا تســـمح 
بالحصول عليها بشـــكل أيســـر مما يســـاهم في زيادة نقـــل التكنولوجيا 

من الجنوب للشـــمال بشـــروط عادلـــة ومنصفة .
4-تطويـــع التكنولوجيـــا الخاضعة للملكية الخاصـــة والمدرجة في عداد 
الملـــك العـــام : في حالـــة نقـــل التكنولوجيـــا الخاضعة للملكيـــة الخاصة 
لأغـــراض تجاريـــة  يشـــعر المطور الأصلـــي بدافـــع نحو القيام بأنشـــطة 
الموائمة لأنهـــا تكفل النجاح التجـــاري للتكنولوجيا المســـتوردة ، وتتعلق 
معظم هذه الأنشـــطة بالتطبيقات المباشـــرة للتكنولوجيا المستوردة .
مثـــال : يهتم مســـتورد ســـالات مـــن المحاصيـــل المحورة جينيًـــا عالية 
الغلـــة بالنجـــاح التجاري الـــذي قد تحققه هـــذه الســـالات ، ولذلك يقوم 
في إطـــار أنشـــطة الترويج بمســـاعدة المزارعيـــن علي تطويع أســـاليب 
الإنتاج الخاصة بهم بالشـــكل المناســـب ، بيـــد أن المســـتورد الفردي لن 
يشـــعر بأي دافع للتعرف علي الآثار الســـلبية الخارجيـــة المحتملة المترتبة 
علي هـــذه التكنولوجيـــا ، ويتطلب عـــادة تحديد الآثار الســـلبية وتخفيفها 
إجراءات خاصة بالسياســـات العامة تتخذها الهيئات العامة ، أما بالنســـبة 
لنقل التكنولوجيا لأغـــراض غير تجارية فإن عمليتي التطويع للاســـتخدام 
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المباشـــر والتعرف علي الآثار الســـلبية الممكنة والحـــد منها تدخل ضمن 
مســـئوليات الهيئـــات المنظمة لهـــذا النقل غير التجـــاري . ويمكن توجيه 
التعـــاون الدولـــي نحو مســـاعدة الـــدول النامية فـــي التعرف علـــي الآثار 
الســـلبية المترتبـــة علـــي نقـــل التكنولوجيا ولا ســـيما عندمـــا تكون هذه 
الآثـــار لهـــا أبعاد دوليـــة ، يمكـــن أن يتضمن هـــذا التعاون دعـــم وتطوير 
الأطر الإدارية والقانونية والسياســـية لتنظيم اســـتخدام هذه التكنولوجيا 
أو تخفيـــف الواقع الســـلبي الناجم عن هـــذا الاســـتخدام ، وكذلك اللجوء 
إلـــي آليـــات التعويض الأولية فـــي حالة الحد مـــن الواقع الســـلبي الدولي 

علي حســـاب المكاســـب الوطنية لنقـــل التكنولوجيا . 
ويعتبـــر تعزيـــز القـــدرات الوطنية فـــي مجال البحـــوث نشـــاطًا هامًا آخر 

وتعـــود هـــذه الأهمية لســـببين هما .
 أولا : كثيـــرًا ما تطلـــع الهيئات البحثيـــة الوطنية ببحوث عملية أساســـية 
لتطويـــع التكنولوجيا المســـتوردة مع الظروف الاجتماعيـــة والاقتصادية 
المحليـــة بفضـــل وجودها فـــي الدولـــة المســـتوردة حيث يكـــون لديها 
أفضـــل الاحتمـــالات للحصـــول علـــي معلومـــات قيمـــة مـــن أصحـــاب 
المصلحـــة والمنتفعيـــن المحليين مـــن التكنولوجيا ، فيمكـــن أن يتضمن 
ذلـــك تدريب الموظفيـــن علي جميع المســـتويات ورفع القـــدرات الفنية 
والمؤسســـية وتحســـين شـــبكات البحـــوث التعاونيـــة . وتواجـــه الدول 
المتلقية مشـــكلة التعرف واســـتيراد أكثر التكنولوجيا إسهامًا في تحقيق 
أهدافهـــا الإنمائية الاســـتراتيجية ، ويشـــير هـــذا الجانب إلـــي أهمية قيام 
الـــدول المتلقية المحتملـــة بالتخطيط الاســـتراتيجي الوطني للأنشـــطة 

المتعلقـــة بنقـــل التكنولوجيا  11. 
ثانيًـــا:- تعتبر القواعـــد القانونية المرتبطـــة بحقوق الملكيـــة الفكرية من 
أهـــم الضوابـــط الحاكمة لنقـــل التكنولوجيا بعـــد العقـــد . فترتبط عملية 
نقل التكنولوجيا بشـــكل مباشـــر بحقوق الملكية الفكريـــة ، فما من نقل 
للتكنولوجيـــا إلا ويحمل فـــي طياته نقـــاً لواحد من عناصر هـــذه الملكية 

11- الاتفاقيـــة المتعلقـــة بالتنوع البيولوجـــي ، الاجتماع ما بين الـــدورات ، المفتوح العضوبـــة ، المعني ببرنامج 
العمـــل المتعدد الســـنوات لمؤتمر الأطراف حتي عـــام 2010 ، مونتريـــال 17 حتي 20 آذار / مـــارس 2003 ، البند 
رقـــم 6 من جدول الأعمـــال المؤقت ، العنـــوان " الجوانب القانونيـــة والاجتماعية الاقتصادية لنقـــل التكنولوجيا 

والتعـــاون التكنولوجي "، ص17 .
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علي الأقـــل . لذلك أولت جل التشـــريعات الوطنيـــة والاتفاقيات الدولية 
اهتمامًـــا واســـعًا بتنظيـــم وتأطيـــر حقـــوق الملكيـــة الفكرية ، وســـوف 
نتطرق للجانب التشـــريعي المتعلق بالملكية الفكرية ، وبيان التشـــريعات 
الـــواردة بصددها والهيئـــات المخولة قانونًا بتنفيذ هـــذا القانون ، وحماية 
حق الملكية الفكريـــة ومالكه ، ونلقي الضوء علي أقســـام حقوق الملكية 

الفكرية ومنهـــا بالأخص الجانب التقنـــي والصناعي . 
الهيئات المخولة قانونًا بحماية حقوق الملكية الفكرية ..1	
تشريعات حماية الملكية الفكرية في القانون المصري . .2	

1-الهيئات المخولة قانونًا بحماية حقوق الملكية الفكرية : 
أنشـــأت عدة مؤسســـات دوليـــة ووطنيـــة لتحقيـــق هذا الغـــرض علي 

 : النحـــو الآتي 

أ-المؤسســـات الدوليـــة العاملـــة فـــي مجـــال حماية حقـــوق الملكية 
الفكريـــة: عقـــب الاتفاقيات الدوليـــة التي حاولت ضبـــط وتنظيم حقوق 
الملكيـــة الفكريـــة أدت إلـــي إنشـــاء عدة هيئات مـــن أهمهـــا " المنظمة 
 ،oMpl"  " 12 ، وبالفرنســـية  ""WIPO  - العالميـــة للملكية الفكريـــة  - الويبو
وأنشـــئت بموجـــب الاتفاقية الموقعة في ســـتوكهولم بتاريـــخ 17 يوليو 
1967 وجـــاءت اســـتجابة لرغبـــة الدول الموقعـــة في التعاون المشـــترك 
مـــن أجل دعـــم حماية حقـــوق الملكيـــة الفكرية فـــي جميع أنحـــاء العالم 
وتشـــجيع النشـــاط الابتكاري ، ويقع مقر المنظمة الرئيســـي في جنيف ، 
ويتألـــف الهيكل التنظيمـــي للويبو من ثلاث هيئات أساســـية تتمثل في.
 " الجمعية العامة " : تتشـــكل مـــن كافة الأعضـــاء المنظمين لاتفاقية 
إنشـــاء الويبـــو إضافة إلـــي أعضاء اتحـــاد باريس واتحـــاد بـــرن ، ومن أبرز 
مهـــام الجمعيـــة العامة تعييـــن المدير العـــام للمنظمة بناءً علـــي اقتراح 
مـــن لجنة التنســـيق ، ويتحقق النصـــاب القانوني في اجتماعـــات الجمعية 
العامـــة بحضـــور نصف الـــدول الأعضـــاء لكل دولـــة صوت واحـــد وتتخذ 
قرارات المنظمـــة باتفاق بأغلبية مســـاوية أو لا تقل عـــن ثلثي الأصوات 

.  World intellectual prganization 12- هي اختصار لعبارة
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 ، المشـــاركة في الاقتراع13 
" المؤتمـــر " : يتكون من كل أعضـــاء منظمة الويبو ويبلـــغ عدد الأعضاء 
179 دولة أي ما يقدر بحوالي 90 % من إجمالي عدد دول العالم ، يتناقشـــون 
بشـــأن الموضوعـــات ذات الأهمية في مجـــال الملكية الفكريـــة ، ويتخذ 
قرارتـــه باتفاق أغلبية تســـاوي أو تزيد عـــن ثلثي الأصوات المشـــاركة في 

 . الاقتراع 
" لجنة التنســـيق " : هـــي لجنة تنفيذية مجمـــوع عدد أعضائهـــا لا يتجاوز 
ربع عدد الـــدول الأعضاء المشـــاركين في الجمعية العامـــة التي انتخبتها 
، ويشـــترط في الأعضـــاء أن يكونوا متمتعيـــن بعضوية اللجنـــة التنفيذية 
لأحـــد الاتحادات مثـــل اتحاد باريس أو برن أو كليهما معًـــا 14 ، ويناط للجنة 

عدة نشـــاطات منها : 
اقتـــراح المرشـــح لمنصـــب المدير العـــام للمنظمـــة ليتـــم تعيينه من ◄	

خـــال الجمعيـــة العامـــة للمنظمة . 
تقديم المشـــورة للجمعيـــة العامة والمؤتمـــر والمدير العـــام وأجهزة ◄	

الاتحـــادات حول كافة الشـــئون الإداريـــة والمالية . 
إعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة . ◄	

كمـــا أن للمنظمـــة مكتـــب دولـــي يعتبـــر بمثابـــة ســـكرتارية للمنظمة  ، 
ويتولـــى المكتب إدارة دوائر التســـجيل الدولي في مجـــالات براءة الاختراع 
والعلامات التجارية والرســـوم والنماذج الصناعية وتســـميات المنشأ  15 . 

ب-المؤسســـات الوطنيـــة العاملة في مجال حماية حقـــوق الملكية : 
نذكـــر هنا جمهورية مصـــر العربية . 

3- أقســـام حقوق الملكية الفكريـــة والحماية القانونيـــة المقررة لها: 
تقســـم الحقـــوق المخولـــة لأصحاب الابتـــكار علـــي ابتكاراتهم إلـــي ثلاثة 
أقســـام بحســـب طبيعة إنتاج المبتكـــر وهي : ) حقـــوق المؤلف والحقوق 

13- إدريـــس ، فاضلي إدريـــس ، المدخل إلي الملكيـــة الفكرية ، ديـــوان المطبوعات الجامعيـــة ، طبعة ثانية ، 
2010  ، ص41 .

14- اتفاقيـــة إنشـــاء المنظمة العالميـــة للملكية الفكرية بســـتوكهولم ، المؤرخة في 17 يوليـــو 1967 والمعدلة 
في 28 ديســـمبر 1979 ، المادة رقم 9 .

15- زين الدين ، صلاح زين الدين ، المدخل إلي الملكية الفكرية ،  دار الثقافة ، الأردن ، 2011 ، ص181 ، 182 .
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المجـــاورة – حقوق الملكيـــة الصناعية – حقوق الملكيـــة التجارية ( ونخص 
بالذكر هنـــا الحقوق الصناعيـــة والتجارية : 

الحقوق الصناعية  في التشريع المصري : ◄	
الحماية القانونية للملكية الفكرية في القانون المصري : ◄	
الحماية القانونية لحقوق الملكية الصناعية : ◄	
الحماية الدولية للمصنفات الرقمية : تتمثل في:◄	

أ‌- دور المنظمـــات الدوليـــة فـــي حماية المصنفـــات الرقميـــة : لقد تم 
إنشـــاء العديـــد مـــن المنظمـــات الدوليـــة للإشـــراف علي ضمـــان تنفيذ 
الاتفاقيـــات الدوليـــة المقررة لحمايـــة المصنفات الفنيـــة والأدبية ، ومن 
هـــذه المصنفات ما كان يوفر الحماية المباشـــرة لحقـــوق المؤلف ، ومنه 
مـــا كان يوفر الحماية ولكن بطريقة غير مباشـــرة . وتشـــمل المنظمات 

: الآتية 
المنظمـــة العالمية للملكية الفكريـــة " الويبو "16 : هي منظمة دولية ◄	

حكوميـــة وإحدى الـــوكالات المتخصصة التابعة للأمـــم المتحدة ، وتركز 
نشـــاطها علي دعـــم الملكيـــة الفكرية وحمايتهـــا الصناعيـــة والأدبية  
والفنيـــة فـــي كافـــة دول العالـــم بفضل تعـــاون الدول مـــع بعضها 
البعـــض ، ومقرها جنيـــف ، وقد تم تأســـيس هـــذه المنظمة بموجب 
اتفاقية اســـتوكهولم التي أبرمت عاد 1967 والتـــي خضعت للتنفيذ في 
1970 . والانضمـــام إلـــي هذه المنظمـــة متاح لأي دولة لكن بشـــروط ، 
وفي مجال حـــق المؤلف تتولي هـــذه المنظمة الإشـــراف علي إدارات 
المعاهـــدات والاتحـــادات التابعة لها في مجال حـــق المؤلف ، وتعمل 
علي تشـــجيع الابتـــكار والابداع الذهنـــي في مجالات الفنـــون والعلوم 
في البلدان النامية وتشـــجيع نشـــر الابتكارات الذهنية المتعلقة بهذه 

16- يشـــار للمنظمـــة العالمية للملكيـــة الفكرية بكلمـــة موجزة وهي " ويبـــو  WIPO " وهـــي كلمة مختصرة 
للحـــروف الأولي من الكلمات المكونـــة باللغة الإنجليزيـــة  organization World in teuecI ual property . . كما 
يشـــار إليها بكلمة OMPI وهي مختصرة للحروف الأولي لاســـم المنظمة باللغتين الفرنســـية والإســـبانية ، وأن 
انضمـــام أي دولة لهذه المنظمة يكون ضمن الشـــرط الآتيـــة . أن يكون عضوًا في منظمـــة الأمم المتحدة أو في 
أي وكالـــة من الـــوكالات المتخصصة التابعة لها أو أن تكون طرفًا في النظام الأساســـي لمحكمـــة العدل الدولية 
، وقـــد بلغ عدد الدول الأعضـــاء في هذه المنظمـــة 171 عضوًا وبلغ عدد الـــدول العربية حتي إبريـــل 1999 " 16 
دولـــة " وهـــي " مصر – الكويت – المغـــرب – البحرين – الإمـــارات – الأردن – العراق – عمان – قطـــر – لبنان – ليبيا 
– الجزائـــر – تونس الســـعودية – اليمن  - الســـودان " . للمزيد ينظـــر . كتيب منظمة ويبو الصـــادر عن المنظمة 

باللغة العربيـــة في إبريل 1999 ، ص 1 ، 2 .
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المجالات منها " تقنية النانو " ومســـاعدة تلـــك البلدان " 17 . وقد جاءت 
المادة الخامســـة مـــن النصـــوص النموذجية لمنظمة " ويبـــو " بالنص 
علـــي الأعمـــال المحظـــور القيام بهـــا بغير الرجـــوع لصاحـــب البرنامج، 

وتضمنـــت ثمان فقـــرات نختار منها ما يســـاعدنا في دراســـتنا وهم . 
 حـــق التوزيـــع : تحظـــر المـــادة الخامســـة في الفقـــرة الأولـــي منها ◄	

الاعتـــداء علي حـــق المؤلف فـــي التوزيع وبغض النظر عـــن كون ذلك 
عن طريق إذاعة البرنامج أو تســـهيل ذلك لأي شـــخص دون موافقة 

صاحبـــه بذلك . 
حق الاســـتعمال : فالاســـتعمال يعد من أكثر الوســـائل للتعدي علي ◄	

البرنامـــج مـــن خـــال ما جـــاء في نـــص المـــادة 4 / 5 /6 مـــن نصوص 
المنظمـــة علي النحو الآتي : اســـتعمال البرنامج من أجـــل عمل برنامج 
آخـــر مطابـــق له ولـــو مـــن الناحيـــة العمليـــة أو عمل وصف لـــه وهذا 
يســـمي الاســـتعمال الضيق للبرنامج . اســـتخدام البيانات الوصفية في 
البرنامـــج بقصـــد عمل وصـــف آخـــر مطابـــق أو للتوصل إلـــي البرنامج 
الأصلـــي . اســـتعمال برنامـــج مقلـــد علـــي النحو الـــوارد فـــي الحالتين 
الســـابقتين من أجل توجيـــه عمل آلة قادرة علـــي معالجة المعلومات 

وتخزينهـــا فيها . 
منظمة الأمـــم المتحـــدة للتربية والثقافـــة والعلوم " اليونســـكو " ◄	

18: تعتبـــر هذه المنظمـــة من المنظمـــات الدولية التي أســـهمت في 

حماية حق المؤلف علي المســـتوي الدولي ســـواءً مـــن خلال جهودها 
المنفـــردة أو مـــن خـــال تعاونهـــا مـــع منظمـــة الويبـــو وغيرها من 
المنظمـــات التـــي تعمل في هـــذا المجـــال ، وتتولي هـــذه المنظمات 
الإشـــراف علي الاتفاقيـــات العالميـــة وتنفيذ حقوق المؤلـــف وتتمثل 
إســـهاماتها فـــي الآتي : التعاون مـــع منظمة الويبو مـــن خلال اللجان 
المشـــتركة والتـــي تكـــون متخصصة من أجـــل متابعة التطـــورات في 
مجـــال حق المؤلف . وتقوم المنظمة علي تشـــجيع مبدأ احترام المؤلف 

17- عرب ، يونس عرب ، جرائم الحاسوب ، رسالة ماجستير ، الأردن ، الجامعة الأردنية ، 1994 ، ص133 .

18- يشـــار لهذه المنظمـــة بكلمة موجزة وهـــي Unesco وهي مختصـــرة للحروف الأولي مـــن الكلمات المكونة 
.  nations educational organizationunited لاســـمها بالإنجليزية
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وحمايتـــه من القرصنـــة الفكريـــة لا لكونهـــا انتهاكًا لحقـــوق المؤلف 
فحســـب بل لأنهـــا حماية لمنتجـــي هـــذه المصنفـــات ومبدعيها من 

الاعتداء أمـــر لازم للتنميـــة الثقافيـــة والتربوية . 
دور الاتفاقيـــات الدوليـــة فـــي حمايـــة المصنفات الرقميـــة: أبرمت ◄	

العديد مـــن الدول اتفاقيـــات خاصة بحماية حقوق المؤلف، والســـبب 
يعود إلـــي تزايد الضغـــوط من المؤلفين والناشـــرين مـــن أجل توفير 
حماية أكبـــر لإنتاجاتهم الفكرية والذهنية، ومن ببيـــن هذه الاتفاقيات 
" اتفاقيـــة الجوانـــب المتصلة بالتجارة مـــن حقوق الملكيـــة الفكرية " " 
تربـــس " 19 ، وهي تعتبر المظلة التي تســـتظل بهـــا كافة موضوعات 
الملكيـــة الفكريـــة ، إذ أنهـــا تنظم حقـــوق المؤلف ، ونظمـــت الحقوق 
المجـــاورة لحـــق المؤلف والعلامـــات التجارية والمؤشـــرات الجغرافية 
والتصاميـــم الصناعيـــة وبراءات الاختـــراع والدوائر المتكاملة والأســـرار 
، وتضمنـــت  الرخـــص  التنافســـية فـــي  التجاريـــة والممارســـات غيـــر 
الاتفاقيـــة قواعد عامة بشـــأن الملكية الفكريـــة وتعامل الدول معها 
ومعاملاتهـــا فيمـــا بينها ، كما تضمنـــت التزامات الدول تجـــاه الملكية 
الفكرية والتدابير الوقائية التشـــريعية وآليـــات فض المنازعات للملكية 

الفكريـــة 20 ، وتضـــم هذه الاتفاقية عـــدة أجزاء . 
الجزء الأول:  يتعلق بالأحكام العامة.�	
الجزء الثانـــي:  يتعلق بمعايير توفير حقوق الملكيـــة الفكرية ونطاقها �	

واستخدامها.
الجزء الثالث:  يتعلق بالالتزام بتنفيذ حقوق الملكية الفكرية. �	
الجـــزء الرابع:  يتعلق باكتســـاب الملكيـــة الفكرية ومـــا يتصل بها من �	

إجراءات.
الجزء الخامس:  يتعلق بمنع المنازعات وتسويتها. �	

19- نشـــئت هـــذه الاتفاقية بموجب إعلان مراكش في 15 / 4 / 1994 وبدأت بمباشـــرة أعمالهـــا في 1 / 1 / 1995 
وتســـتطيع الـــدول الانضمام إلى هـــذه الاتفاقية دون إبـــداء أي تحفظ عليهـــا إلا إذا وافقت الـــدول على إبداء 
هـــذه التحفظـــات، وكان عدد الـــدول المشـــاركة في الاتفاقية 125 ومن بينهـــا دولة عربية وحيـــدة هي مصر، 
ودخلـــت الاتفاقية حيـــز التنفيذ في / 1 / 2000 على أن يبـــدأ العمل بها في 1 / 1 / 2005. بالنســـبة للمنتجات 

الزراعيـــة والدوائية، وبالطبع تدخـــل تقنية النانو.

20- عبـــد العزير، ســـمير محمد عبـــد العزيز، التجـــارة العالمية والجات 1994، مكتبة الإشـــعاع للطباعة والنشـــر 
والتوزيع، ســـنة 1997، ص372.
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الجزء السادس:  يتعلق بالترتيبات المؤسسية والأحكام الختامية. �	
وتمثل هـــذه الاتفاقية شـــيئًا جديدًا في مجـــال الملكيـــة الفكرية لا لأنها 
إطـــار شـــامل لأمـــور وموضوعـــات الملكيـــة الفكريـــة، بـــل لأنهـــا أيضًا 
أوجدت مركزًا آخـــر لإدارة نظام الملكية الفكرية على المســـتوي العالمي، 
ألا وهـــي منظمـــة التجارة الدوليـــة والتي خصصـــت اتفاقية أنشـــأت بين 
هيئتهـــا مجلسًـــا خاصًـــا باتفاقيـــة " تربـــس " إلـــى جانب مجلس الســـلع 

  .21 الخدمات  ومجلـــس 

ب-دور المشـــرع المصـــري وتقنييـــن الملكية الفكريـــة: يتمثل في دور 
الجهـــاز المصـــري للملكيـــة الفكريـــة فـــي ضـــوء الاســـتراتيجية الوطنية 
الجديـــدة رؤية استشـــرافية، نتناول هـــذه الإطلالة علـــى الجهاز المصري 
للملكيـــة الفكرية في ضـــوء الاســـتراتيجية الوطنية للملكيـــة الفكرية في 

عـــدة نقاط هـــي الآتية: 
التنفيذيـــة  والاســـتراتيجية  التشـــريعية  السياســـة  1-اســـتراتيجية 
للملكيـــة الفكرية : يمثـــل القانون رقم 163 لســـنة 2023 بإنشـــاء الجهاز 
المصـــري للملكيـــة الفكريـــة آلية تشـــريعية وطنيـــة جديدة نحـــو تطبيق 
اســـتراتيجية السياســـة التشـــريعية للملكية الفكرية ، تلك الاســـتراتيجية 
التي بدأت فلســـفتها فـــي التجلي بصدور قانـــون حماية حقـــوق الملكية 
الفكريـــة بموجـــب القانـــون رقـــم 82 لســـنة 2022 22 ، وقـــد جاء تدشـــين 
رئيس مجلـــس الوزراء المصري للاســـتراتيجية الوطنيـــة للملكية الفكرية 
2022 – 2027 وإعلانهـــا وتوقيعهـــا فـــي ســـبتمبر 2022 23 بمـــا تمثلـــه من 
تحول من محدودية اســـتراتيجية السياســـة التشـــريعية الشـــمولية إلي 

21- الحمـــود، لبنا صقـــر الحمود، أثـــر انضمام الأردن لاتفاقيـــة الجوانب المتصلـــة بالتجارة من حقـــوق الملكية 
الفكريـــة على قوانين الملكية الفكرية الأردنية النافذة، رســـالة ماجســـتير، الجامعة الأردنيـــة، 1999، ص17. أيضًا. 
فـــاروق علي الحفناوي، قانون البرمجيات دراســـة معمقة في الأحـــكام القانونية لبرمجيـــات الكمبيوتر، القاهرة، 

دار الكتـــاب الحديث، 2001، ص112.

22- للمزيد، مقال منشـــور في جريدة الشروق بعنوان، قراءة في الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تاريخ 27 / 
id=c49d014e-&27092022=https://www.shorouknews.com / news / view.aspx?cdate 12 / 2022، موقع

45ff-b5dc-do88aafd9a3c-f566. زيارة في 6 / 5 / 2024.

23- تم الإعـــان عن الاســـتراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وأصدرت في نســـختها الأولـــي المختصرة في 21 
.2022 سبتمبر 
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شـــمولية الاســـتراتيجية التنفيذية ، وانتقالً جهريًا مـــن نظرية التخطيط 
إلي تنفيذيـــة الرؤية بمحـــوري إعادة النظر فـــي البيئة التشـــريعية والبنية 
المؤسســـية للملكيـــة الفكريـــة فـــي مصـــر ، وما يمثلانـــه مـــن ارتكازية 
تحولية لتنفيذ الأهداف الاســـتراتيجية ليأتي بعدهمـــا - ونتيجة لتحققهما  
- مكنـــة تحقيق الهدفيـــن الآخرين للاســـتراتيجية التنفيذية همـــا " محور 
تفعيل الـــردود الاقتصادية للملكيـــة الفكرية في تحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة – زيادة التوعيـــة بالملكية الفكرية فـــي المجتمع المصري " 24 

. وبصدد اســـتراتيجيتين متكاملتيـــن لا تنفك إحداهمـــا عن الأخرى.
 أولاهما: اســـتراتيجية السياســـة التشـــريعية للملكية الفكريـــة تلك التي 
بـــدأت مع صـــدور قانون حمايـــة حقوق الملكيـــة الفكرية رقم 82 لســـنة 
2002 بفلســـفة ورؤيـــة وطنيـــة لالتزامـــات قانونيـــة التزمـــت بهـــا مصر 
بتوقيعهـــا علـــي اتفاقيات ومعاهـــدات دوليـــة وتمتد لتتصـــل وتتطور. 
الثانيـــة : الاســـتراتيجية الوطنية للملكيـــة الفكريـــة 2022 – 2027 بصورتها 
التنفيذيـــة التـــي بدأت نفـــاذًا لرؤية مصـــر فـــي التنمية المســـتدامة 2030 
، وتعظيمًـــا لـــدور مصـــر الريـــادي الداعـــم للبعـــد التنموي فـــي المنظمة 
الدوليـــة للملكية الفكرية 25 حســـبما أشـــار تقريـــر لجنة مشـــروع قانون 
إنشـــاء الجهـــاز المصـــري للملكيـــة الفكريـــة وبـــدأ تنفيذ بنودهـــا بصدور 
القانـــون رقـــم 163 لســـنة 2023 . وتجلت أعلـــي درجات وصور فلســـفة 
اســـتراتيجية السياســـة التشـــريعية بما نصت عليه المادة 69 من دستور 
2012 وفقًـــا للنســـخة الأخيرة مـــن التعديـــات الدســـتورية 26. مـــن إلزام 
واجـــب للدولـــة بحمايـــة حقـــوق الملكية الفكرية وإنشـــاء جهـــاز مختص 

24- الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ص24.

25- ينظـــر تقرير اللجنة المشـــتركة من لجنـــة التعليم والبحث العلمـــي ومكاتب لجان الإعـــام والثقافة والآثار 
والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشـــئون الدســـتورية والتشـــريعية، والخطط والموازنة عن مشروع القانون 
المقدم من الحكومة بشـــأن إصدار قانون إنشـــاء الجهاز المصري للملكيـــة الفكرية، دور الانعقـــاد العادي الثالث، 

للفصل التشـــريعي الثاني لمجلس النـــواب المصري، ص6.

26- يشـــار هنـــا إلى التعديـــات التي تمت على دســـتور 2012 بموجب قـــرار رئيس الجمهورية رقم 678 اســـنة 
2013 بدعـــوة الناخبين لإبداء الرأي في الاســـتفتاء على مشـــروع التعديلات الدســـتورية علي الدســـتور الصادر 
ســـنة 2012، وقـــرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 7 لســـنة 2014 بشـــأن إعلان نتيجة الاســـتفتاء علي مشـــروع 
التعديلات الدســـتورية علي الدســـتور الصادر ســـنة 2012، الذي أجـــري يومـــي 14، 15 / 1 / 2014، وكذا التعديلات 
التـــي تمت علي بعـــض مواد الدســـتور والمعلنة نتيجتهـــا بموجب قرار الهيئـــة الوطنية للانتخابـــات رقم 38 

.2019 لسنة 
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لرعاية تلك الحقـــوق وحمايتها قانونًا، بعد أن أفرد ذات الدســـتور مادتين 
أخرتيـــن تشـــيران إلى كفالـــة حرية البحـــث العلمي وإلـــزام الدولـــة برعاية 
الباحثيـــن والمخترعين وحمايـــة ابتكاراتهم والعمل علـــى تطبيقها كفاية 
مشـــتركة مـــع الملكية الفكرية وفـــق نص المادة 67 بمـــا نصت عليه من 
ضمـــان لحريـــة الإبداع الفنـــي والأدبـــي والتزام الدولـــة برعايـــة المبدعين 
وحماية إبداعاتهم وتوفير وســـائل التشـــجيع اللازمـــة لذلك. وهو التطور 
التشـــريعي الدســـتوري الـــذي تجاوز مـــا كان ينص عليه في دســـتور 2012 
فـــي نســـخته الأولـــي27 والمتضمـــن إشـــارة واحـــدة بالتوجيه نحـــو رعاية 
الدولـــة للمبدعين والمخترعيـــن وحماية إبداعاتهـــم وابتكاراتهم ، والعمل 
علي تطبيقهـــا لصالح المجتمـــع ، دون أن يتطرق من قريـــب أو بعيد إلي 
آليـــات هـــذه الرعاية أو الحمايـــة أو التشـــجيع ، وذلك مقارنًا بخلو دســـتور 
مصـــر 1971 بتعديلاته والدســـاتير والإعلانات الدســـتورية الســـابقة عليه 
مـــن أية إشـــارة إلي صون أو حمايـــة أو رعاية حقوق الملكيـــة الفكرية 282-
إرهاصـــات توحيد التشـــريع وجهـــة التنفيذ : كان المشـــرع عـــام 2001 – مع 
بدء مناقشـــات تقرير اللجنة المشـــتركة لمشـــروع قانـــون بإصدار قانون 
حمايـــة الملكيـــة الفكريـــة29 – أمام لحظـــة تاريخية فارقة في اســـتراتيجية 
الاســـتحقاقات  مـــن  بعـــدد  الفكريـــة  للملكيـــة  التشـــريعية  السياســـة 
بالتزامـــات وطنية قانونيـــة لمعاهدات دولية انضمت لهـــا مصر ، أخصها 
الاتفاقيـــة العامة للتعريفـــة الجمركيـــة والتجـــارة GATT  ، ونتائج جولتها 
الثامنـــة من المفاوضـــات التجارية متعـــددة الأطراف المعروفة باســـم " 
التريبـــس TRIPs " 30 بمـــا اســـتوجب التزامًا قانونيًا بتعديـــل وإعادة النظر 

27- يقصد هنا الدستور السابق الذي أصبح نافذًا بتاريخ 25 ديسمبر 2012.

28- اختلـــف الرأي في رصد أول دســـتور مصـــري ما بين زعم بوجود دســـتور 1879 في عهد الخديوي إســـماعيل، 
إلا أننـــا لم نصل إلى أي نســـخة منه، وقول بدســـتور 1882 اللائحة الأساســـية وهو الإعلان الذي أوشـــك الخديوي 

توفيـــق أن يصدره لـــولا بدء عصر الاحتـــال الإنجليزي على مصر.

29- ينظـــر في ذلـــك. مضبطة الجلســـة الثمانين مـــن دور الانعقـــاد العـــادي الأول للفصل التشـــريعي الثامن 
لمجلس الشـــعب المنعقدة صباح يـــوم 16 يونيـــه 2001، والتي تم فيها مناقشـــة تقرير اللجنة المشـــتركة من 
لجنـــة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشـــئون الدســـتورية والتشـــريعية والشـــئون الاقتصادية والطاقة 
والزراعة والري والثقافة والإعلام والســـياحة عن مشـــروع قانـــون بإصدار قانون حماية الملكيـــة الفكرية، واقتراح 
بمشـــروع قانـــون مقدم من الســـيد العضو أيمـــن نور – بتعديـــل القانون رقم 132 لســـنة 1949 والخـــاص ببراءة 

الاختراع والرســـوم والنمـــاذج، ص27 وما بعدها.

30- اتفاقيـــة حول الجوانـــب التجارية لحقوق الملكيـــة الفكرية التي تديرهـــا منظمة التجـــارة العالمية وفيها 
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في تنظيم تشـــريعات الملكية الفكرية للعمل بهـــا وقتئذ ، وبالأخص في 
مجال براءات الاختراع عن الصناعات الدوائية بعد اســـتنفاد الاســـتثناءات 
المقـــررة بهذا الخصوص فـــي الاتفاقية ما وضع المشـــرع أمـــام خيارين 

 - : هما
الأول: الاســـتمرار فـــي تعـــدد القوانيـــن المنظمـــة لفـــروع الملكيـــة 
الفكريـــة 31: مـــع تعديل لاحـــق للتغييـــرات الجديـــدة في مجـــال الملكية 
الفكريـــة وأخصها التطورات التكنولوجية وثـــورة المعلومات والاتصالات 
آنـــذاك، ويســـاير مجالات جديـــدة للملكيـــة الفكرية مثل نمـــاذج المنفعة 

الجديدة.  النباتيـــة  والأصناف 
ثانيًـــا : أن يضـــع المشـــرع تقنينًـــا كاملًا يجمع شـــتات فـــروع الملكية 
الفكريـــة ومســـتحدثاتها : بيـــن تقنييـــن تشـــريعي موحد مع فلســـفة 
الحكومـــة – آنـــذاك – في إصـــدار قانـــون موحـــد بســـيادة وإرادة وطنية 
تهـــدف إلي إعادة الريـــادة لمظاهر الحضارة المصرية علـــي أيدي مبدعيها 
ومفكريهـــا وعلمائها ، فكان خيار المشـــرع  - الأصوب – هـــو الخيار الثاني 
ومـــا ترتب عليه من صدور القانون  رقم 82 لســـنة 2002 ، والذي يعتبر بداية 
حقيقية جديدة نحو اســـتراتيجية السياســـة التشـــريعية للملكية الفكرية ، 
بفلســـفة تجلت مرة أخري تعديلً للبنية المؤسســـية القضائية المختصة 
بالملكيـــة الفكرية وذلـــك بإصـــدار قانون بإنشـــاء للمحاكـــم الاقتصادية 
رقـــم 120 لســـنة 2008 – وتعديلاتـــه – إذ أن صـــدور مثـــل هـــذا القانـــون 
والتعديـــات التي تمـــت عليه بذات الفلســـفة بما تضمنـــه من اختصاص 
هـــذه المحاكم كقضـــاء متخصص  فصلً فـــي المنازعـــات والدعاوي التي 
تنشـــأ عن تطبيق عدد من القوانين ذات الاختصـــاص الاقتصادي ، وعلي 
رأســـها حماية حقـــوق الملكيـــة الفكرية ، يمثـــل ثاني خطوة اســـتراتيجية 
للسياســـة التشـــريعية للملكيـــة الفكرية في مصـــر . ونعيـــد التأكيد علي 

تتحـــدد المعاييـــر الأدنى للقوانيـــن المتعلقة بعدد مـــن فروع الملكيـــة الفكرية المبرمـــة 1994 ووافق مجلس 
الشـــعب المصري علي الانضمام لهـــا في 16 إبريل 1995.

31- تعـــددت القوانيـــن المنظمـــة لفروع الملكيـــة الفكرية وقتئـــذ وهي القانون رقم 57 لســـنة 1939 بشـــأن 
العلامات والبيانات التجارية، والقانون رقم 132 لســـنة 1949 بشـــأن براءات الاختراع والرســـوم والنماذج الصناعية، 
والقانـــون رقم 354 لســـنة 1954 بشـــأن حماية حق المؤلف وجميعهـــا ألغيت بموجب أحكام المـــادة الثانية من 

كمـــواد إصدار القانون رقم 82 لســـنة 2002.
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مشـــروع قانون حمايـــة الملكية الفكرية رقـــم 82 لســـنة 2002 بما تضمنه 
من بداية اســـتراتيجية للسياســـة التشـــريعية للملكيـــة الفكرية في مصر 
كان يتضمـــن رغبة نحو إضافة تحول مؤسســـي يتضح فـــي دعوة ورغبة 
اللجنة المشـــتركة لمشـــروع القانون إلي النص علي إنشـــاء مجلس أعلي 
للشـــئون الخاص بالملكية الفكرية ، بفلسفة تشـــريعية تجمع بين توحيد 
التشـــريع وجهة التنفيـــذ  نتيجة رؤية استشـــرافية لوجـــود اختلافات في 
الـــرؤي بين الجهات التنفيذيـــة المتعددة المختصة والمســـئولة عن إنفاذ 
مشـــروع القانون ، فكان الهدف المرجو – آنذاك – من اقتراح إنشـــاء هذا 
المجلـــس الأعلى للملكية الفكريـــة32 ، ووفقًا لمناقشـــات المادة وتتمثل 
في ) رســـم السياســـة العامة للجهات التنفيذية المختصـــة بتنفيذ أحكام 
القانـــون – التنســـيق بيـــن الـــوزارات المختلفة فـــي اختصاصـــات الملكية 
الفكرية – تســـجيل حقـــوق الملكية الفكريـــة وقيدها – تمثيـــل الحكومة 
أمـــام المنتديات العالمية وبالأخـــص المنظمة العالميـــة للملكية الفكرية 

– نشـــر ثقافة الملكيـــة الفكرية بين أفـــراد المجتمع ( . 
رؤيـــة الباحـــث: إذا كنـــا نتفـــق في الغايـــة من وجـــود كيـــان إداري موحد 
لإدارة ملـــف الملكيـــة الفكرية ومـــا تتميز به هذه الأهـــداف والمهام من 
ســـمو منطقة فلســـفتها، إلا أننـــا نؤكد علـــى أن ما كان لهـــذا المجلس 
أن يحقـــق الهدف المرجو منـــه توحيدًا لفلســـفة رؤيا الجهـــات التنفيذية 
المختصـــة والمتعـــددة. إذ أن تعـــدد هذه الفلســـفات – بتعـــدد الجهات 
– مـــا كان ســـيمثل إلا  عائقًـــا ومعوقًـــا نحو تفعيـــل دور هـــذا المجلس 
مهمـــا بذل مـــن جهـــد تنســـيقي ، فضلً عـــن إشـــكالية فرضيـــة تبعية 
المجلس ســـواء لمجلـــس الـــوزراء وما ســـيترتب عليه من عـــدم جدوي 
هذا المجلس التنســـيقي بحســـب أن دوره من صلـــب أصول اختصاصات 
مجلـــس الـــوزراء أو تبعيته لـــوزارة بعينها وما كان ســـيثير من إشـــكالية 
عدم اســـتقلالية القرار التنســـيقي لســـيطرة فلســـفة الـــوزارة المتبوعة 
لهـــذا المجلـــس ، وهذا مـــا كان ســـيحيله عاجـــاً أم آجلً من آلية تيســـير 

32- اتخـــاذ الإجراءات اللازمة بالتنســـيق مع الـــوزارات والجهات المعنيـــة لمنع حائزي حقـــوق الملكية الفكرية 
مـــن إســـاءة اســـتخدامها أو منع اللجوء إلي الممارســـات التي تســـفر عن تقييد غير مناســـب للتجـــارة ، أو تؤثر 
ســـلبًا علي النقـــل الدولـــي للتكنولوجيا ، وذلك كلـــه في إطار قانون حمايـــة حقوق الملكية الفكرية المشـــار 

. إليه 
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إلـــي آليـــة إعاقة ، وترســـيخ لانعزال جـــزر الجهـــات التنفيذيـــة المختصة  . 
هـــذا فضـــاً عما واجهتـــه هـــذه الرغبة من شـــد وجذب في مناقشـــات 
هـــذه المـــادة – من مواد إصدار مشـــروع القانون – فـــي البرلمان وغلبت 
آراء ودعـــوات – البعـــض – بأن هـــذا المجلس ســـيمثل عبئًا إداريًـــا وماليًا 
يثقـــل كاهل الحكومـــة والمجتمـــع 33 ، فضلً عن خلط للمتنافســـين بين 
مفهـــوم المجلس الأعلى بما يمثله كآلية تنســـيق بيـــن الجهات التنفيذية 
المختصـــة والمجالس القوميـــة المتخصصة34 ، إذ ثار اتجـــاه يرفض فكرة 
إنشـــاء مجلس قومـــي متخصـــص للملكيـــة الفكرية علي غيـــر صحيح ما 
طـــرح للنقاش ، وقد أتـــت الآراء الرافضة لهذه الفكـــرة أو كلها بتقويض 

ورفـــض فكـــرة إقامة المجلـــس الأعلى للملكيـــة الفكرية .  
ثالثا : حوكمة البنية المؤسســـية  في الاســـتراتيجية الوطنية للملكية 
الفكريـــة 2022 – 2027 : فـــي ضـــوء مفهوم حوكمة البنية المؤسســـية35 
التي تعني مجموعة من الممارســـات والضوابط التي تهدف إلي دراســـة 
الوضع الحالـــي للجهة الحكومية ، وبناء خارطة طريـــق للتحول إلي الوضع 
المســـتقبلي ، لتحقيق الموائمـــة بين قطاع الأعمال ممثـــاً في الخدمات 
والإجـــراءات وتقنية المعلومات من بيانات وبنيـــة تحتية رقمية ، وأهداف 
اســـتراتيجية للجهـــة الحكوميـــة ، مـــن خـــال التحـــول الرقمـــي والإتاحة 
الرقمية للخدمـــات وتهيئة البيئة المعلوماتية والذهنية للموارد البشـــرية 
والربـــط الرقمـــي بيـــن الإدارات والمكاتب المختصـــة بالملكيـــة الفكرية . 
وهي الضوابـــط التي وضعتها الاســـتراتيجية – بجلاء – صـــوب عينها في 
تحديـــد آليـــات حوكمـــة البنية المؤسســـية للملكيـــة الفكريـــة ، من خلال 
الأهـــداف الآتية : ) إنشـــاء جهـــاز قومي للملكيـــة الفكريـــة بوجود جهود 
إدارات ومكاتـــب الملكية الفكريـــة وفق أحدث أســـاليب الهيكلة الإدارية 

33- فقـــد ذهـــب رأي في هذه المناقشـــات لهذه المـــادة في مجلس الشـــعب إلى اســـتبدال المجلس بهيئة 
قوميـــة تضم موظفيـــن في كافة التخصصات مـــن كافة الـــوزارات المختصة بتنفيـــذ القانون.

34- أنشـــأت المجالس القوميـــة المتخصصة بموجب القانون رقم 2418 لســـنة 1071 لمعاونـــة رئيس الجمهورية 
في رســـم السياســـة العامة ووضـــع الخطط المســـتقرة طويلة المدي لتحقيـــق الأهـــداف القومية في جميع 

مجـــالات العمل الوطنـــي، للمزيد ينظـــر القانون رقم 615 لســـنة 1974، والقانون رقم 4 لســـنة 1994.

35- للمزيـــد ينظـــر، دليل استرشـــادي تأســـيس البنية المؤسســـية في الجهـــات الحكومية، هيئـــة الحكومة 
الرقمية، وثيقـــة رقم DGA 211-1-2-1، منشـــورة في 28 فبراير 2022، الإصدار الأول، المملكة العربية الســـعودية.
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والتنظيـــم المؤسســـي – دعم التحـــول الرقمي وإتاحة خدمات التســـجيل 
والإبداع والقيد بالوســـائل التكنولوجية الحديثـــة – تدريب وتطوير العنصر 
البشـــري في منظومة الملكيـــة الفكرية – ربط الجهـــاز المصري للملكية 
الفكريـــة بباقي الجهات والمؤسســـات في الدولة – تعزيـــز إنفاذ واحترام 
الملكيـــة الفكريـــة – تعظيـــم دور مصـــر في منظومـــة الملكيـــة الفكرية 
العالميـــة ، والعمـــل علي التنســـيق والتعـــاون مع الجهـــات والمنظمات 
الدوليـــة ( . وأيضًـــا قـــراءة ورصـــد مـــن الاســـتراتيجية الوطنيـــة للملكية 
الفكرية 2022 – 2027 للواقع التشـــريعي والمؤسســـي واختصاصات البنية 

المؤسســـية للملكية الفكريـــة في مصر. 
رؤيـــة الباحث : نقـــف موقـــف المؤيد والداعـــم للأهداف التـــي تمخضت 
عن الاســـتراتيجية ، إلا أن ثمة هـــدف فرعي غاب عن رؤية الاســـتراتيجية 
في تنفيـــذ الهدف الاســـتراتيجي الأول ، رغم ما نصت عليـــه المادة الثانية 
مـــن القانون رقم 163 لســـنة 2023 بإصدار قانون إنشـــاء الجهاز المصري 
للملكيـــة الفكريـــة بشـــأن حلـــول الجهـــاز محـــل الـــوزارات – والجهـــات 
التنفيذيـــة الأخـــرى – المنـــوط بالاختصاصـــات المقـــررة بـــكل منهـــا في 
قانـــون حماية حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة والقوانيـــن ذات الصلـــة ، وهو 
تحديـــد الاختصاصـــات المقـــررة في هـــذه القوانين ، إذ أن جل ما يخشـــي 
مـــن وجود تضارب فـــي الاختصاصات بين الجهـــات والإدارات المختصة – 
خاصة فـــي إدارة الملكيـــة الأدبية والفنية ومـــا يترتب علي هـــذا التضارب 
مـــن تنازع اختصـــاص ســـلبي – وذلك بأن يقـــع إغفال حلـــول الجهاز في 
اختصـــاص أو أكثـــر من الاختصاصـــات المتروكـــة من الجهـــات المتنازعة 

الاختصـــاص ســـلبيًا وهو ما نحـــاول بيانه . 
رابعًـــا : حلـــول الجهـــاز المصـــري للملكيـــة الفكرية محـــل اختصاصات 
الجهـــات التنفيذيـــة :   تنوعت اختصاصات فـــروع الملكيـــة الفكرية علي 
ســـبيل الحصر فـــي ضوء مـــا ورد في المـــادة الثانيـــة من مـــواد القانون 
رقم 163 لســـنة 2023 والاســـتراتيجية الوطنيـــة للملكيـــة الفكرية 2022 – 
2027 بيـــن 7 وزارات والمجلـــس الأعلى لتنظيم الإعـــام ، مثلتها 9 مكاتب 
وإدارات مختصـــة ) ثلاثة منهـــم الملكية الصناعية  ، وســـتة أخري للملكية 
الأدبيـــة والفنية ( فضـــاً عن عدد من جهـــات انفاذ القانـــون وهي وزارة 
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الداخليـــة ومصلحة الجمارك بوزارة المالية ، الســـلطة القضائية ممثلة في 
النيابة العامـــة والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولـــة ، ومكاتب وإدارات 
يتمتـــع بعـــض العاملين فيهـــا بصفة الضبطيـــة القضائيـــة . ونلاحظ أن 
الاســـتراتيجية الوطنيـــة أغفلت اختصـــاص وزارة الســـياحة والآثار ممثلة 
فـــي المجلـــس الأعلـــى للآثـــار بشـــأن حمايـــة حقـــوق الملكيـــة الفكرية 
للنمـــاذج الأثريـــة ، كما أغفلـــت أيضًا اختصـــاص مكتب حـــق المؤلف في 
وزارة الثقافـــة المختص - قانونًا -  بإصدار تراخيص الاســـتغلال التجاري أو 
المهني للمصنفات أو التســـجيلات الصوتيـــة أو الأداء أو البرامج الإذاعية 
التي ســـقطت في الملك العام وهـــي تلك المصنفات المســـتبعدة من 
الحمايـــة بدايـــة ، أو التي مضـــت عليها مـــدة الحقوق الماليـــة عليها طبقًا 
لأحكام المادتيـــن 8 / 138 ، 183 من قانون حماية حقـــوق الملكية الفكرية 
والمـــادة 9 مـــن اللائحة التنفيذيـــة والجـــدول المرفق باللائحـــة التنفيذية 
للكتـــاب الثالـــث . وهي الغفلة التي ربمـــا قد تمثل أولي الإشـــكاليات التي 
تواجـــه الجهـــاز المصري للملكيـــة الفكرية فـــي أولي خطواتـــه الطموحة 
التي يرجـــو كل المختصيـــن والمتخصصين من رجـــالات القانون وغيرهم 
مـــن المفكريـــن والعلمـــاء والمبدعين أن تكـــون خطوة مثمـــرة وليس 

مترددة. عثرة 
خامسًـــا: اختصاصـــات الجهـــاز المصـــري للملكيـــة الفكريـــة: خصص 
القانـــون في المـــادة الرابعة من قانون إنشـــاء الجهاز المصـــري للملكية 
الفكريـــة بتنظيـــم ورعايـــة حقوق الملكيـــة الفكريـــة بشـــتى أنواعها في 
جميـــع المجـــالات، وفـــي ســـبيل تحقيق ذلـــك عدد المشـــرع عـــددًا من 

الاختصاصـــات والمهـــام على النحـــو الآتي:      
إعـــداد وتحديث الاســـتراتيجية الوطنية للملكيـــة الفردية وعرضها على .1	

مجلـــس الوزراء لاعتمادها، ووضع الآليـــات التنفيذية اللازمة لتفعيلها 
بالتعاون مع الـــوزارات والجهات المعنيـــة ومتابعة تنفيذها. 

تســـجيل حقـــوق الملكية الفكريـــة وقيدهـــا وإيداعها ومنحهـــا وثائق .2	
الحمايـــة على النحـــو المبين بقانـــون حماية حقـــوق الملكيـــة الفكرية.

إعداد قواعـــد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقـــوق الملكية الفكرية .3	
وتوظيفها فـــي تطوير منظومـــة الملكيـــة الفكرية وإتاحتهـــا للكافة 
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بجميـــع الوســـائل والطـــرق المتاحة فـــي حدود أحـــكام قانـــون حماية 
حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة، دون الإخـــال بالقواعد المتعلقة بســـرية 

والبيانات. المعلومـــات 
إنشـــاء آليـــات للتنســـيق أو مكاتـــب ونقـــاط دعـــم تابعة للجهـــاز لدي .4	

الـــوزارات والجهات المعنية للتنســـيق والتعاون وتقديـــم الدعم الفني 
ونشـــر التوعية والتثقيـــف بحقوق الملكيـــة الفكرية وكيفية اســـتغلالها. 

العمـــل علـــي تشـــجيع الباحثيـــن والمخترعيـــن والشـــركات الناشـــئة .5	
وأصحـــاب المشـــروعات المتوســـطة والصغيـــرة ومتناهيـــة الصغـــر 
بالتنســـيق مـــع الجهات ذات الصلة علي تســـجيل مخترعاتهـــم البحثية 
واختراعاتهـــم وغيرهـــا من حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة، والحصول علي 
وثائـــق الحماية اللازمـــة لها، وتعظيم اســـتغلالها والاســـتفادة منها 

مـــن الناحيـــة الاقتصادية. 
واســـتغلالها .6	 الفكريـــة  الملكيـــة  أصـــول  تقييـــم  سياســـات  وضـــع 

بالاشـــتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعيـــة القطاع الخاص 
علـــي اســـتغلال أصـــول الملكيـــة الفكرية وكيفيـــة الاســـتفادة منها 
من الناحيـــة الاقتصادية، والمســـاهمة في تدريب الخبراء والشـــركات 
العاملـــة فـــي مجال تقييـــم الأصـــول بالتعاون مـــع الجهـــات المعنية. 

إنشـــاء ســـجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامـــات التجارية وغيرها من .7	
حقوق الملكيـــة الفكرية وفقًا للقانـــون المنظم لذلك. 

إنشـــاء ســـجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصـــول الملكية .8	
الفكرية وفقًـــا للمعايير التـــي وضعها الجهاز. 

نشـــر الثقافة والتوعيـــة بأهمية حقـــوق الملكية الفكريـــة والمرونات .9	
المرتبطـــة بها لدي الجهـــات الحكومية والشـــركات والأفراد من خلال 
عقـــد المؤتمـــرات والنـــدوات والـــدورات التدريبيـــة وإصدار النشـــرات 

والمطبوعـــات المتخصصـــة في هـــذا المجال. 
.	10 فحص الشـــكاوى التي تقـــدم إلى الجهاز وإبداء الـــرأي في المنازعات 

المتعلقـــة بالملكيـــة الفكريـــة التي تحال إليـــه من المحاكـــم والجهات 
القضائية والشـــرطية وجهات إنفـــاذ القانون باعتبـــاره جهة خبرة. 

.	11 اتخـــاذ التدابيـــر اللازمة بالتنســـيق مع الجهـــات والـــوزارات المعنية 
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لحمايـــة الصحة العامـــة والتغذيـــة، أو تنميـــة القطاعـــات الحيوية في 
المجـــالات الاجتماعيـــة والثقافيـــة والاقتصاديـــة والتكنولوجية وذلك 

في حـــدود أحـــكام قانون حمايـــة الملكيـــة الفكرية.
.	12 اتخـــاذ الإجراءات اللازمة بالتنســـيق مع الـــوزارات والجهات المعنية 

لمنـــع حائزي حقـــوق الملكية الفكرية من إســـاءة اســـتخدامها أو منع 
اللجوء إلي الممارســـات التي تســـفر عـــن تقييد غير مناســـب للتجارة، 
أو تؤثـــر ســـلبًا علـــي النقل الدولـــي للتكنولوجيـــا، وذلك كلـــه في إطار 

قانون حمايـــة حقوق الملكيـــة الفكرية. 
.	13 التعاون والتنســـيق مع الجهـــات والمنظمات الدوليـــة والإقليمية 

المعنيـــة بحماية حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة، وذلك في نطـــاق تحقيق 
أهـــداف الجهـــاز، والمشـــاركة فـــي المؤتمـــرات المحليـــة والدوليـــة 
وتنظيمها عنـــد الاقتضـــاء، وذلك كله وفقًـــا للقواعـــد المعمول بها 
في هذا الشـــأن وطبقًا للسياســـات التي يقرها مجلـــس الوزراء وبعد 

التنســـيق مع الجهـــات المعنية. 
.	14 إتاحـــة وتبادل المعلومات المســـموح بها قانونًا مـــع الدول الأخرى 

والجهـــات والمنظمـــات الدوليـــة والإقليمية بشـــأن حقـــوق الملكية 
الفكريـــة ربمـــا في ذلـــك الحماية مـــن التجـــارة في الســـلع والخدمات 
المتعديـــة علـــى حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة، وذلـــك وفقًـــا للقواعـــد 
المعمول بها في هذا الشـــأن وطبقًا للسياســـات التي يقرها مجلس 

الـــوزراء وبعد التنســـيق مع الجهـــات المعنية. 
.	15 إبـــداء الـــرأي فـــي مشـــروعات القوانيـــن المتعلقة بحمايـــة حقوق 

الملكيـــة الفكرية، وكـــذا إبداء الرأي فـــي الاتفاقيات الدوليـــة المتعلقة 
بحمايـــة حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة وفقًا للقواعـــد المعمـــول بها في 

هذا الشـــأن والتنســـيق مـــع الجهـــات المعنية 36. 

تعقيب: لوحظ على القانون ما يلي: 
	A. خلط المشـــرع في ســـرد الاختصاصات والاهتمامات بيـــن دور الجهاز

36- عـــزت، أحمد ســـعيد عـــزت ، النظام القانونـــي لصون وتنميـــة التراث الحي ، سلســـلة الثقافة الشـــعبية 
الصـــادرة عن الهيئـــة المصرية العامة للكتـــاب ، الطبعة الأولـــي ، 2023 ، القاهـــرة ، ص46 .
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الإداري والتنفيـــذي من جانـــب، وبين دوره كجهة خبـــرة من جانب آخر، 
ذلـــك أن الدور الذي ما كان لـــه أن يتولاه أو أن تحـــال إليه من المحاكم 
والجهـــات القضائية والشـــرطية وجهات إنفاذ القانون شـــكاوى يبدي 
فيهـــا رأيه فـــي ظل تنظيـــم المـــوارد البشـــرية للجهـــاز – المنصوص 
عليه فـــي المادة الرابعة من مـــواد القانون رقم 163 لســـنة 2023 من 
موظفيـــن وإدارييـــن – منقولين إلي الجهـــاز من المكاتـــب والإدارات 
المختصة بـــإدارة الملكية الفكريـــة التابعة للوزارات والجهات المشـــار 
إليهـــا في المـــادة الثانية من القانـــون ، إذ أن الشـــكاوي التي تحال من 
جهـــات إنفـــاذ القانون لإبداء الرأي فـــي مجال حقـــوق الملكية الفكرية 
ذات طبيعـــة خاصـــة تســـتلزم أن يبـــدي الرأي فيهـــا من يتمتـــع بخبرة 
فنيـــة وعلميـــة وعمليـــة في الفـــرع الـــذي يطلب رأيـــه فيـــه باختلاف 
فـــروع الملكيـــة الفكرية ، وهو مـــا لا يتوافر بالضرورة فـــي الموظفين 
العامليـــن فـــي الجهاز المصـــري للملكيـــة الفكريـــة ســـواء كانوا من 
جهات مختصة بـــإدارة الملكية الفكرية قبل بدء مباشـــرته لاختصاصه 
، أو معينيـــن جدد فـــكان الأجدر أن ينـــص القانون علي إنشـــاء الجهاز 
للجـــان الفنية مـــن المختصين كل في الفـــرع الذي يتمتع فيـــه بالخبرة 
الكافيـــة ، أو التعـــاون مـــع الجهـــات التـــي تتضمـــن لجان مـــن الخبراء 
والمتخصصيـــن ومنهـــا لجـــان المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة في شـــأن 

. الفكرية  الملكيـــة  حقوق 
	B. خلط المشـــرع في تعييـــن اختصاصـــات الجهاز بين الـــدور المنصوص

عليـــه توصيفًـــا في الدســـتور المصـــري ، وفـــي توصيفه فـــي ضوء ما 
هـــو منصوص عليه فـــي القانون ، إذ أن الدســـتور وصـــف الجهاز بأنه 
جهـــازًا مختصًـــا لرعاية حقوق الملكيـــة الفكرية وحمايتهـــا قانونًا ، بينما 
جـــاء توصيف القانـــون في المـــادة الرابعة منـــه كونه جهازًا تنســـيقيًا 
بيـــن الـــوزارات والجهـــات المعنيـــة ، وقـــد تجلـــي ذلك في عـــدد من 

الاختصاصات.
• مثـــال : تحديث الاســـتراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ، وإنشـــاء آليات 	

التنســـيق أو مكاتب ونقاط الدعـــم الفني والتوعيـــة والتثقيف ، وتدابير 
منـــع حائـــزي حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة مـــن إســـاءة اســـتخدام هذه 



671

الحقـــوق وغيرها . 
	C. يمكننـــا التفرقة بيـــن صنفين من الاختصاصـــات المنصوص عليها في

المـــادة الرابعـــة من قانون إنشـــاء الجهـــاز المصري للملكيـــة الفكرية 
أولهمـــا اختصاصـــات قديمـــة معتادة، ثانيهـــا اختصاصات مســـتحدثة 
مقارنة بما جـــرت عليه الأمور فـــي إنفاذ قانون حمايـــة حقوق الملكية 

الفكريـــة والقوانيـــن ذات الصلة بين الجهـــات المختصة، 
• مثـــال: الاختصاصـــات المســـتحدثة اختصـــاص إعـــداد قواعـــد بيانات 	

ومعلومـــات متكاملـــة عن حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة وتوظيفها في 
تطوير منظومـــة الملكيـــة الفكرية، ووضـــع سياســـات تقييم أصول 
الملكيـــة الفكريـــة المملوكـــة للدولـــة واســـتغلالها بالاشـــتراك مـــع 
الجهات ذات الصلة، وإنشـــاء ســـجلات لقيد الخبراء الفنيين المختصين 
بتقييـــم أصـــول الملكية الفكرية، وهـــي الاختصاصات التـــي نثني عليها 

ونقـــدر قدرها. 
	D. نحمد المشـــرع أن صنف اختصاصات ومهام الجهـــاز إلي ثلاث أصناف 

بحســـب الغاية التشـــريعية وهي : اختصـــاص اســـتراتيجي واختصاص 
تنفيـــذي واختصـــاص توعـــوي ، فالاختصـــاص الاســـتراتيجي يأتي علي 
الفكريـــة  للملكيـــة  الوطنيـــة  الاســـتراتيجية  وتحديـــث  إعـــداد  رأســـه 
وعرضهـــا علـــي مجلـــس الـــوزراء  لاعتمادهـــا ، وإلا كنا نـــري أن إعادة 
النظـــر وتحديـــث الاســـتراتيجية واجب حتمي لما شـــاب الاســـتراتيجية 
فـــي صورتهـــا الأولـــي ونســـختها المختصرة مـــن قصور يســـتوجب 
اســـتكماله والعمـــل علـــي ســـد ثغراته وتلافـــي أخطائـــه ، إلا أننـــا نربأ 
بالجهاز أن يكون شـــاغله إعادة صياغة وتحديث الاســـتراتيجية فليس 
للمصنـــوع أن يعـــدل صانعه ، ونـــري أن يفرد لهذا العمـــل الجلل لجنة  
من الخبـــراء والمختصيـــن ترفع من خـــال رئيس الجهـــاز إلي مجلس 
الـــوزراء الاســـتراتيجية المحدثة للمناقشـــة ثم الاعتماد علـــي أن يتولى 
الجهـــاز دون منازعة وضـــع آليات تنفيـــذ الاســـتراتيجية – في صورتها 

الحاليـــة أو بعد تحديثها – بحســـبة اختصـــاص تنفيـــذي للجاهز 37 . 

37- ينظــر في تخصصــات لجــان المجلــس الأعلى للثقافــة وتنوعاتهــا، وضوابــط عضويــة اللجــان لائحــة للمجلــس 
الأعلى للثقافــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الثقافــة رقــم 384 لســنة 2020 في الجريــدة في العــدد 76 تابــع في 
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توصيات: 
تعديـــل قانـــون حمايـــة الملكيـــة الفكريـــة ليتواكـــب مـــع مســـتجدات 
ومســـتحدثات تســـتجوبها تهيئة البيئة التشـــريعية وبالأخص في الكتاب 
الثالث مـــن القانون " حقوق المؤلف والحقوق المجـــاورة " وذلك بإضافة 

تنظيم تشـــريعي لموضوعات مســـتحدثة كــــــ " تقنية النانـــو " وهي: 
التنظيم التشـــريعي لـــإدارة الجماعيـــة باعتبارها آلية تنظيم تشـــريعي �	

لحقوق المؤلـــف والحقوق المجـــاورة وأصحابها. 
التنظيـــم التشـــريعي لسلاســـل الكتـــل BIOCK CHAIN فـــي مجـــال �	

الملكية الفكرية بوصفها آلية مشـــتركة وصـــون البيانات والمعلومات 
لشـــبكة الأعمال والتصرفـــات القانونية في هـــذا المجال. 

التنظيـــم التشـــريعي لتقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي وأثره علـــي الإبداع �	
المؤلف.  وحقـــوق 

أول إبريل سنة 2021. 
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المحـــور الثاني: حمايـــة الملكيـــة الفكرية بين عجـــز القانون 
والحاجـــة إلي التدابيـــر التقنية

إن التطـــور التكنولوجـــي أصبـــح ســـمة العصر الذي نعيشـــه فـــي القرن 
الحادي والعشـــرين وظهور التقنيات الحديثة منها " تقنيـــة النانو " والتي 
تتطلـــب في التعامـــل معها الأجهـــزة التقنية الحديثة ووســـائل الإعلام 
مـــن خلال شـــبكة الإنترنت فيكـــون التعامل بيـــن المنتج والمســـتهلك 
عبـــر هذه القنوات  ، لـــذا فإن التطور التكنولوجي عادة ما يســـبق القانون 
بأشـــواط كبيرة ، وبالتالي يجـــب علي النظم القانونية أن تســـعي لمواكبة 
التطـــورات التكنولوجيـــة ، وتجتهـــد فـــي ابتـــكار نصوص قانونيـــة تتلاءم 

والتقنيـــات الحديثة38 . لذلـــك نتناول في دراســـتنا الآتي: 
1-أهميـــة الحمايـــة التقنيـــة: إن الحماية بالوســـائل التقنيـــة تهدف إلي 
إعاقـــة الحصول علـــي المصنف والاســـتفادة منـــه إلا لمـــن يحصل علي 
ترخيـــص مـــن صاحب الحـــق نفســـه39 ولهـــا أهميـــة كبيرة فـــي المجال 
الاقتصـــادي والفكـــري. ولـــذا نحـــاول بيـــان أهميـــة الحمايـــة التقنية في 

والفكري.   الاقتصـــادي  المجـــال 
- أهميـــة الحمايـــة التقنيـــة فـــي المجـــال الاقتصـــادي : يـــري الخبـــراء 
الاقتصادييـــن أن أغلـــب الظواهـــر العالميـــة اليـــوم نتـــج عنهـــا إصـــدار 
قوانيـــن وتشـــريعات وطنيـــة واتفاقـــات دولية لهـــا أســـباب اقتصادية 
، ولعـــل الدوافـــع الاقتصاديـــة تمثلـــت في ) كثـــرة الاعتـــداءات الواقعة 
علـــي المصنفات الرقميـــة بحيث فاقت خســـائرها كل التقديـــرات ، فقد 
تكبـــدت أمريكا جـــراء ســـرقة البرامـــج لوحدها مليـــارات الـــدولارات رغم 
قوانينهـــا المتطورة40(– صناعـــة البرامج تكلف اســـتثمارات ضخمة مادية 

38- عيســـاني، طه عيســـاني، الاعتداء على المصنفات الرقميـــة وآليات حمايتها، مذكرة ماجســـتير، فرع ملكية 
فكرية، كلية الحقوق، جامعة الجزائـــر، 2012، 2013، ص137.

39- الصغير، حســـام الدين الصغيـــر، حماية حق المؤلف والحقـــوق المجاورة في المحيـــط الرقمي، بحث مقدم 
في حلقـــة الويبـــو التدريبية حـــول الملكيـــة الفكرية للدبلوماســـيين، تنظمهـــا المنظمة العالميـــة للملكية 
الفكريـــة " الويبو " بالتعاون مـــع وزارة التجارة الخارجية، مســـقط، عمان، في الفترة من 5 إلى 6 ديســـمبر 2005، 

ص8.

40- خلفـــي، عبـــد الرحمن خلفـــي، الحماية الجزائيـــة لحقوق المؤلف والحقـــوق المجاورة، منشـــورات الحلبي 
لبنـــان، 2007، ص35. بيروت،  الحقوقية، 
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وبشـــرية ، وبالتالـــي فـــإن قرصنتها يكبـــد مؤلفيها خســـائر ماليـــة كبيرة 
، وأمـــام عجـــز وســـائل الحمايـــة القانونيـــة وعـــدم مواجهتها فـــإن ذلك 
ســـيؤدي إلـــي توترات كبيرة فـــي العلاقـــات الاقتصادية الدوليـــة41 .ومن 
الواضـــح أن العامـــل الاقتصـــادي كان هـــو الأســـاس في ضـــرورة تبني 
تلك الأنظمـــة وذلك لأن المقابـــل الذي يدفعه مســـتخدم الإنترنت حتي 
يتمكـــن من الحصـــول علـــي المصنف ســـيكون أقل مـــن الغرامـــات أو 
التعويضـــات التي ســـيضطر إلي ســـدادها في حالـــة ما إذا عوقـــب نتيجة 
الاعتـــداء علي حق المؤلـــف والحقوق المجـــاورة ، وتؤدي هـــذه المعادلة 
الاقتصادية البســـيطة بطبيعة الحال إلي زيادة الإقبال علي الاســـتعمال 

والاســـتغلال المشـــروع للمصنفات محـــل الحماية42 . 
- أهميـــة الحمايـــة التقنية في المجـــال الفكري: إن ســـرقة المعلومات 
أصبحـــت جريمـــة العصـــر حيث انتشـــرت وتعـــددت طرقها مـــع التطور 
التكنولوجـــي الرهيب وخاصـــة " تقنية النانو " الأمر الـــذي أدي بالتفكير في 
وســـائل بديلة لحماية الإبداع الفكـــري، ومن بين دواعـــي التوجه نحو هذا 
الطـــرح الآتـــي بيانـــه ،  )  إن تطبيـــق قانـــون  الملكية الفكرية علي شـــبكة 
الإنترنت يطرح بعض الإشـــكاليات القانونية نظـــرًا للطبيعة الخاصة التي 
يتميـــز بها العالـــم الافتراضي من حيث ســـهولة الوصول إلـــي المعلومة 
وكذا ســـهولة نســـخها مـــن طرف مســـتخدمي الشـــبكة مـــا يحتم علي 
قوانين الملكية الفكرية أن تتطور تماشـــيًا مع المســـتجدات التكنولوجية 
ومنهـــا " تقنيـــة النانـــو " 43 – النشـــر الإلكترونـــي للمصنفات ســـهل من 
عمليات القرصنة والســـطو علي المواد المنشـــورة علي شـــبكة الإنترنت 
الأمـــر الذي أدي بالبحث عن وســـائل تقنية للحماية تناســـب أكثر وطبيعة 

41- الكنـــدري، فايـــز عبد الله الكندري، حـــدود الحماية المدنية لبرامج الحاســـب الآلي وفق أحـــكام القانون 64 / 
1966 في شـــأن حقوق الملكيـــة الفكرية وعلى ضوء اتفاقيـــة TRIPS، مجلة الحقوق الكويتية، العدد 1، الســـنة 

ص15.  ،2004 مارس  الكويت،   ،28

42- جميعي، حســـن عبد الباســـط جميعي، حق المؤلف والحقـــوق المجاورة في ســـياق الإنترنت، بحث مقدم 
في نـــدوة الويب الوطنية حـــول الملكية الفكريـــة تنظمها المنظمة العالميـــة للملكية الفكريـــة بالتعاون مع 
www.wipo.int/wipo-ip- الجامعـــة الأردنية، عمـــان، الأردن، في الفترة الممتدة مـــن 6 – 8 إبريل 2004، موقـــع

doc.5-04-uni-amm . زيارة في 6 / 5 / 2024.

43- ســـالم، ســـالم بن محمد ســـالم، الســـرقات العلمية في البيئة الإلكترونية، مقال مقدم في المؤتمر السادس 
لجمعية المكتبات والمعلومات الســـعودية المنعقد بالرياض في الفترة مـــن 6 – 7 إبريل 2010، ص3.
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هذا النشـــر – المعلومات بوصفها الخلق الإبداعـــي والابتكاري للمؤلفين 
أضحـــت ذات قيمـــة عالية تـــزداد يومًـــا بعد يـــوم ، وهكذا يصـــدق عليها 
وصف المـــال المعنوي القابل للتملـــك المادي ، وهذا ما توفره وســـائل 

الحمايـــة التقنية44 .
- أســـاليب التدابير التقنية: تنقســـم إلي تدابير تقنية تحمـــي المصنفات، 
وتدابيـــر تقنيـــة تحمـــي أســـماء الدومين ونتحـــدث عـــن التدابيـــر التقنية 
والتي تحمـــي المصنفات وهي تنقســـم إلي تدابيـــر تكنولوجية، معلومات 

ضروريـــة لإدارة الحقوق.

1-تدابير تقنية تحمي المصنفات: تشمل:
أ-التدابيـــر التكنولوجيـــة: هذا النظـــام يمكن فيه حفـــظ ملف معين من 
خـــال اســـتخدام برنامـــج أكروبات علي شـــكل ملـــف pdf وهـــذا التدبير 
يمنـــع أي شـــخص من إجراء أي نســـخة مـــن المصنف ســـواء عن طريق 
الطباعة أو عن طريق النســـخ، إلا أن هذه الطريقة ليســـت آمنة إذ يقوم 
بعض المســـتخدمين بتحويـــل الملف من شـــكل pdf   إلي WORD بدون 

صعوبـــة في ذلك.
-النظـــام الالكتروني لإدارة حقـــوق المؤلف: يســـتخدم لمراقبة طلبات 
الوصـــول إلـــي الوثيقة فهو يتحكـــم في الســـماح للوصـــول إلي مصنف 
معيـــن من عدمـــه، فيعمـــل النظام علـــي تقييد مـــا يمكن للمســـتخدم 
عملـــه للملـــف الالكتروني، كما يمكن مـــن خلالها أيضًا تحديـــد عدد مرات 

نســـخ المصنف أو فتحـــه أو طباعته. 
- نظـــام التعرف علـــي المصنفات الرقميـــة: هذا النظام التقني يســـمح 
بالقيـــام بإحصاء جميـــع المصنفات المنشـــورة علي الإنترنـــت عن طريق 
تســـجيل دولي لها والذي يســـمح بـــدوره بمعرفة تداولهـــا ومراقبة كل 
نشـــر لهـــا ، وهـــو يســـمح لمســـتعمليه بحمايتـــه حقوقهم علـــي جميع 
ابتكاراتهـــم الرقمية مهما كان حجمها ونوعها " كالصوت – موســـيقي – 

صور – رســـوم – نصـــوص " وإلي رقابة اســـتعمالها .  

44- مـــراح، علـــي مراح، القانـــون في عصر تكنولوجيـــا الأعمال الحديثة، النظـــام القانونـــي للكمبيوتر، المجلة 
الجزائريـــة للعلوم القانونيـــة والاقتصادية والسياســـية، جامعة الجزائر، العـــدد 4، 2008، ص154.
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- تشـــفير البيانات: التشـــفير يعمل على الحماية التقنية لحق الاستنساخ 
وحـــق التمثيـــل إذ أنه يعمل على منـــع الدخول غير المشـــروع للمصنفات 

المحمية، وكذا ضمان ســـامتها وصحتها 45. 
ب-المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق: وهي تتمثل في. 

- نظام العلامـــة المائية الرقميـــة: هي معلومات مشـــفره يتم إلحاقها 
بالمصنـــف في صـــورة رقمية، وتتمثل هـــذه التقنية في ترميـــز المعلومة 
عـــن طريق رموز لا يمكـــن فصلها عن الملـــف المرقم الـــذي يحتويها 46. 
- نظـــام قاعـــدة البيانـــات: تحتوي علـــى المعلومات الشـــاملة للمصنف، 
وتحتـــوي أيضًـــا علـــى الشـــروط التي علـــى أساســـها يجيز صاحـــب الحق 

الحماية.  محـــل  المصنف  اســـتعمال 
- مجموعـــة النظـــم التـــي تمنـــع الوصول إلـــى المصنف بغيـــر إذن من 
صاحـــب الحق: يعتبر امتـــداد لنظام قاعـــدة البيانات – كونه أكثـــر تقدمًا – 
حيـــث يعتمد بالإضافة إلـــى قاعدة البيانـــات على ترخيص النظـــام، ويتميز 
هذا النظام بما يســـمي " الحاويات " والحاويـــة يتم وضعها لحماية مصنف 
معين تؤدي آليًا عـــددًا من الوظائف تتعلق بـــإدارة الحقوق محل الحماية. 
وهي تحقـــق الوظائف الآتيـــة )التحكم فـــي الوصول إلـــي المصنف محل 
الحمايـــة – القدرة علي تشـــفير وحل شـــفرة محتـــوي الحاويـــة " مصنف 
محـــل الحماية " - جعـــل المحتوي " المصنف محل الحمايـــة " عديم الفائدة 
خـــارج الحاويـــة لأنه مشـــفر، حيـــث تتضمن الحاويـــة وحدهـــا مفتاح هذه 
الشـــفرة – التحكـــم في الحـــدود المتاح بهـــا الترخيص بالاســـتعمال حيث 
تخـــزن في الحاويـــة أوامر دقيقة تفصل بين الاســـتعمالات التي يســـمح 
بهـــا والاســـتعمالات التي تمنـــع – يتمتـــع بالســـيطرة الكاملـــة علي كل 

تفاعل بين مســـتخدمي الإنترنـــت والمحتوي 47. 

45- العـــوفي، عبد الهادي فوزي العـــوفي، الجوانب القانونية للبريـــد الإلكتروني، دار النهضـــة العربية، القاهرة، 
2013، ص170.

46- جميعي، حســـن عبد الباســـط جميعي، حق المؤلف والحقـــوق المجاورة في ســـياق الإنترنت، بحث مقدم 
في نـــدوة الويب الوطنية حـــول الملكية الفكريـــة تنظمها المنظمة العالميـــة للملكية الفكريـــة بالتعاون مع 

الجامعـــة الأردنيـــة، عمان، الأردن، في الفترة الممتـــدة من 6 – 8 إبريل 2004، مرجع ســـابق، ص 7 – 10.

47- إبراهيـــم، خالد ممـــدوح إبراهيم، جرائم التعدي على حقـــوق الملكية الفكرية، دار الجامعة الجديدة للنشـــر، 
مصر 2010، ص241.
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2- الحماية التقنية لأسماء الدومين: نتناولها من خلال:
- توظيف شـــركات متخصصـــة في ملاحقـــة الاعتداء علـــي العلامات 
التجاريـــة وأســـماء الدوميـــن : تختص العديـــد من الشـــركات الآن في 
ملاحقـــة الاعتـــداءات التـــي تقع علـــي المواقـــع الإلكترونية ومـــن بينها 
الاعتـــداء علـــي العلامـــات التجاريـــة وأســـماء الدوميـــن ، ولتحقيـــق هذا 
الهدف تســـتخدم الشـــركات المتخصصـــة القائمـــة علي هـــذه المواقع 
تقنيـــات مختلفـــة مثـــل برامج معينـــة منهـــا software وعناكـــب الويب 
webcrawlers ومشـــتقات البحـــث gines وتقنية fitering وتســـمح هذه 
التقنيـــات بالبحـــث والتفتيش الدقيق فـــي صفحات المواقـــع الالكترونية 
عـــن الاعتـــداءات التـــي تقـــع علـــي المواقـــع الالكترونيـــة والعلامـــات 

والأســـماء التجاريـــة مقابل أجـــر متفق عليـــه بين الطرفيـــن 48 .
أســـماء  تســـجيل  تجاريـــة:  كعلامـــات  الدوميـــن  أســـماء  تســـجيل   -
الدوميـــن كعلامـــة تجارية فـــي الـــدول التي تســـمح بذلك هـــو من بين 
إجـــراءات الحماية الوقائية المطلوبة لتســـجيل العلامة التجارية، بشـــرط 
أن يكـــون اســـم النطـــاق المرغـــوب تســـجيله كعلامـــة مميـــزة، وتقوم 
الجهة المســـئولة بفحص اســـم الدومين ومقارنته بالعلامـــات التجارية 
المســـجلة، ويســـمح بتســـجيل الجزء الثانـــي فقط من أســـماء الدومين، 

 ." bizK – net – com" أو الجـــزء الشـــائع مثـــل www وليس الجـــزء
- خدمـــات مراقبـــة أســـماء الدومين: توفـــر بعض الشـــركات إلى جانب 
خدمـــات مراقبـــة العلامات التجاريـــة خدمـــات مراقبة أســـماء الدومين، 
ســـواء كانت أســـماء الدومين عليا عامة أو أســـماء الدومين مكونة من 
رمـــوز الـــدول. ويمكن للشـــركة أن تكلف إحـــدى الشـــركات المتخصصة 
فـــي حماية حقـــوق الملكيـــة الفكرية، بمراقبة تســـجيل أســـماء الدومين 
مشـــابهة لعلامتها أو أســـمائها التجارية، وتقدم هذه الشـــركات مقابل 
الأجـــر الـــذي يدفعه طالـــب الخدمـــة لهـــا تقريرًا عـــن أســـماء الدومين 

المســـجلة فـــي الدول التـــي تطلب المراقبـــة فيها 49 

48- علـــوان، رامي محمد علـــوان، المنازعات حول التجارة وأســـماء مواقـــع الإنترنت، مجلة الشـــريعة والقانون، 
جامعة الإمارات العربيـــة المتحدة، العدد22، جانفـــي 2005، ص292.

49- نفس المرجع السابق، ص 294.
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3- التحايـــل علـــي التدابير التقنية: تجدر الإشـــارة أنه ســـرعان ما ظهرت 
أســـاليب تكنولوجيـــة مضـــادة تهـــدف إلـــي إبطـــال مفعـــول التدابيـــر 
التكنولوجيـــة، لذا وجـــب علينا البحث عـــن حماية قانونية لهـــا من خلال :-

الحماية القانونية للتدابير التقنية: تمثلت تلك الحماية في.◄	
معاهدتـــا المنظمة العالميـــة للملكية الفكرية بشـــأن حق المؤلف ◄	

وبشـــأن الأداء والتســـجيل الصوتـــي: علـــى الصعيـــد الدولـــي فـــإن 
الاتفاقيـــات التـــي كان لها الســـبق في إقـــرار الحـــق للمؤلفين وذوي 
الحقـــوق في اللجوء إلـــي الحماية بالتدابير التقنيـــة لمصنفاتهم الفكرية 
الرقميـــة نجـــد معاهدتـــي الإنترنـــت وهمـــا صادرتيـــن عـــن المنظمة 
العالميـــة للملكية الفكرية في 20 ديســـمبر1996. وتهـــدف المعاهدتين 
إلي توفيـــر حماية إضافيـــة لأصحاب حقوق النشـــر في البيئـــة الرقمية 
، وذلـــك عن طريـــق فرض عقوبـــات علي إســـاءة اســـتخدام إجراءات 
حمايـــة حقوق النشـــر التقنية ، وهذا مـــا جاء في المادة رقـــم 11 ، 12 من 
معاهـــدة الويبو بشـــأن حـــق المؤلف ، والمـــادة رقم 18 مـــن معاهدة 
الويبو بشـــأن الأداء والتســـجيل الصوتي50 ، هاتـــان المعاهدتان فرضتا 
التزامًـــا علـــي الدول الأطـــراف بـــأن تنص فـــي قوانينها علـــي جزاءات 
فعالة ضـــد التحايل علـــي التدابيـــر التكنولوجية التي تســـتعمل لحماية 
المصنفـــات ، إذا كانـــت تلك التدابير تمنع من مباشـــرة أعمال لم يصرح 
بهـــا المؤلفون أو لا يســـمح بها القانـــون ، وجزاءات ضـــد التحايل علي 
التدابير التقنيـــة الفعالة الموضوعـــة من طرف الفنانيـــن المؤديين أو 
المنفذين أو منتجي التســـجيلات الصوتية في إطار ممارسة حقوقهم 
وفقًـــا لأحكام الاتفاقيـــة . وهذا الالتزام الذي فرضتـــه المعاهدتان علي 
الـــدول الأطراف يشـــكل الحد الأدنى مـــن مســـتويات الحماية بمعني 
أنه يجوز للدول الأطراف أن ترفع مســـتوي الحماية بمـــا يزيد علي الحد 
الأدنـــى المنصوص عليه في المعاهدة. والجديـــر بالذكر أن الاتفاقيتين 
لـــم توردا أي بيان بشـــأن فعاليـــة العقوبات المقررة فـــي حالة التحايل 

أو تعطيـــل أو تحديـــد الحماية التقنيـــة التي يضعها أصحـــاب الحقوق.
الاتفاقيـــة الأوربيـــة الخاصة بانســـجام حقـــوق المؤلـــف والحقوق ◄	

50- اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف، وأيضًا بشأن الأداء والتسجيلات الصوتية.
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المجاورة في مجتمـــع المعلومات المؤرخة فـــي 22 مايو 2001: نصت 
علـــي الحمايـــة القانونيـــة للحمايـــة التقنية في المـــادة رقـــم 6 / 1 منها 
وألزمت الـــدول الأعضاء فيها بـــأن تنص علي حمايـــة قانونية ضد كل 
مســـاس بالمعايير التقنية الفعالة والتي يقوم بها المســـتعمل سواء 
بعلـــم أو بـــدون علم. وحســـب ما جاء في المـــادة 6 / 2 فإنهـــا لا تحمي 
الأنظمـــة التقنية إلا إذا كانت مســـندة علي مصنفـــات محمية بموجب 
قانـــون حق المؤلـــف أو التـــي يكـــون لها هـــدف مراقبـــة المصنفات 
المحميـــة، وعرفـــت الاتفاقية المعاييـــر التقنية في المـــادة 6 / 3 منها 

 .51  " أنها 
4-ســـلبيات الأنظمـــة التقنيـــة: إن اســـتخدام الوســـائل التكنولوجيـــة 
بمعرفـــة أصحاب الحقـــوق لحمايـــة مصنفاتهم يؤدي إلـــي ترجيح مصالح 
أصحاب المؤلفين علي حســـاب المصلحة العامة للمجتمع بســـبب الآتي: 

المصنفات التي انتهت مدة حمايتها وســـقطت فـــي الملك العام ◄	
أصبـــح من الممكـــن إعادة حمايتهـــا عن طريـــق التدابيـــر التكنولوجية 
ولمـــدة محـــدودة ممـــا يـــؤدي إلي حرمـــان مســـتعملي الشـــبكة من 
الحصـــول عليهـــا إلا نظير مقابـــل مادي رغـــم أنها غير محميـــة، وهذا 
يعنـــي أن المدة الفعليـــة لحماية المصنفات المنشـــورة عبر الشـــبكة 
عن طريـــق التدابيـــر التكنولوجية تصبح غيـــر مؤقتة بفتـــرة زمنية مما 
يـــؤدي إلـــي حرمـــان المجتمـــع من الاســـتفادة مـــن المصنفـــات التي 
ســـقطت في الملـــك العام بســـبب التدابيـــر التكنولوجيـــة التي تعوق 

الحصـــول عليها. 
الاســـتثناءات التي تقررها التشـــريعات الوطنية علـــي حق المؤلف ◄	

لتحقيـــق قدر مـــن التوازن بيـــن حق المؤلـــف ومصالـــح المجتمع مثل 
الاســـتثناءات المقررة في أغلب التشـــريعات لأغراض التعليم والبحث 
العلمـــي لم يعد في الإمـــكان تفعيلها مما يؤدي إلـــى حرمان المجتمع 
منها، رغم أن القانون يســـمح بقيام الغير بنســـخ المصنفات المحمية 
بـــدون إذن المؤلـــف في حـــالات محدودة لاعتبـــارات تتعلـــق بتحقيق 

51- نصـــت المادة رقم 6 / 3 أنـــه " كل تكنولوجيا أو نظـــام موجه لمنع أو تحديد الدخول إلـــى المصنفات، وهذا 
لمنـــع الأفعال غير المرخص بها مـــن قبل مالكين حقوق المؤلـــف والحقوق المجاورة المذكـــورة في القانون".
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العامة.  المصلحة 
المصنفـــات الرقميـــة المنشـــورة عبر الشـــبكة غيـــر متاحـــة للاطلاع ◄	

عليهـــا إلا بمقابل مادي، بســـبب اســـتخدام التدابيـــر التكنولوجية التي 
تعـــوق الحصول عليهـــا، على خـــاف المصنفات التقليديـــة التي يمكن 

الاطـــاع عليها بـــدون دفع مقابـــل مادي. 
إذا افترضنـــا أن شـــخصًا اقتحم التدابيـــر التقنية من أجل أن يســـتعمل ◄	

حقـــه في النســـخة الخاصـــة " اســـتثناء وارد علـــي حقـــوق المؤلف " أو 
مـــن أجل أن يطلـــع علي مصنف ســـقط فـــي الدومين العـــام أو علي 
مضمـــون غير محمي بموجـــب حق المؤلف، فهنا لا يوجد أي مســـاس 
بحقـــوق المؤلف، فكيف يبقي الشـــخص متابـــع لاختراق تدابيـــر تقنية؟52. 

آليات إدارة حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها: تناولها من خلال:◄	
الجانـــب القانونـــي: يجـــب تحديـــث جميـــع قوانيـــن الملكيـــة الفكرية .1	

باســـتمرار لكي تتوافق مـــع الاتفاقيات الدولية لا ســـيما أحـــكام اتفاق 
تريبـــس، ولـــي تغطي جميـــع التطـــورات التكنولوجية ، فعلي ســـبيل 
المثـــال يجـــب موائمـــة القوانيـــن التـــي تحمـــي قواعـــد البيانـــات مع 
النصـــوص الدوليـــة ، ومن الضروري إنشـــاء إطار قانونـــي لحوافز خلق 

الملكيـــة الفكرية ، وتشـــمل الحوافـــز الآتي : 
تقديـــم حوافـــز ضريبيـــة: التخفيضـــات الضريبيـــة أو الإعفـــاء مـــن ￭	

الضريبـــة على المبيعـــات أو تخفيـــض الضرائب علـــى التوظيف. ففي " 
أيرلنـــدا " يمنـــح الإعفاء الضريبـــي على الأربـــاح التي يتـــم تحقيقها على 
الملكية الفكرية المســـوقة إن كانت من براءات الاختـــراع أو التصاميم 
أو العلامـــات التجاريـــة أو حقـــوق المؤلف، ويســـاوي ســـقف الإعفاء 
الضريبـــي معدل الضريبـــة على أرباح الشـــركات الذي يحـــدده القانون 

 .%  10 بنسبة 
الخصـــم الضريبي للإنفـــاق على البحـــث والتطوير إذا تم اســـتيفاء ￭	

52- فتحيـــة، كمال، حـــواس فتحية، دعـــاس كمال، حمايـــة الملكية الفكرية بيـــن عجز القانـــون والحاجة إلى 
التدابيـــر التقنيـــة، المجلة الجزائريـــة للعلوم القانونيـــة والسياســـية والاقتصادية، المجلد 56، العدد 2، الســـنة 

2019، ص162- 176.
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معاييـــر الأهلية. في " ســـنغافورة " بلغ نســـبة الخصـــم الضريبي 400 % 
على أول 400 ألف دولار ســـنغافوري تنفق سنويًا على البحث والتطوير، 
ويتـــم خصـــم 150 % إضافية علي نفقـــات البحث والتطويـــر التي تتخطي 

المبلـــغ المذكـــور وفي " أســـتراليا " يتألف الخصم مـــن عنصرين اثنين. 
الأول: هـــو تعويض عن الضريبـــة قابل للاســـتيراد لهيئات مخولة ✦	

محددة لا تقل نســـبة المبيعـــات المتراكمة فيها عـــن 20 مليون دولار 
استرالي. 

الثانـــي: هو تعويض غير قابل للاســـتيراد لجميـــع الهيئات المؤهلة ✦	
الأخرى. 

الإعفـــاء الضريبـــي للمداخيـــل المتعلقـــة بنقـــل التكنولوجيا. ففي ￭	
" ماليزيـــا " يمكـــن أن تحصـــل الشـــركات التـــي تقـــدم خدمـــات البحث 
والتطويـــر بموجـــب عقـــود علـــى إعفـــاء ضريبـــي نســـبته 100 % علـــى 
المداخيـــل المحصلـــة جـــراء خدمـــات البحـــث والتطويـــر التـــي قدمت 

ســـنوات53. لخمس 
في بعـــض البلدان إمـــا أن تكون سياســـة الإغـــراء الضريبـــي الخاصة ￭	

بالمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة موجهـــة، وإما ان تكـــون أكثر 
 . مًا كر

فعلـــي ســـبيل المثـــال: يمكـــن أن تســـتفيد المؤسســـات الصغيـــرة ￭	
والمتوســـطة من معـــدلات خصم ضريبـــي أعلي على نفقـــات البحث 
والتطويـــر، أو قـــد تكـــون مؤهلـــة للحصـــول علـــي معـــدل ائتمانات 

أعلي.  ضريبيـــة 
تســـريع بـــراءات التكنولوجيا: فإعطـــاء الأولوية لبـــراءات الاختراع ￭	

التـــي يرجح أن تحقـــق منافع عامة مثـــل التكنولوجيا الخضـــراء أو أدوية 
معينـــة، يمكـــن أن تســـاعد فـــي اســـتخدام المـــوارد بشـــكل فعال، 
وتمتلك كلا من " أســـتراليا – البرازيـــل – كوريا – الصين – كندا – المملكة 
المتحـــدة – أمريكا – اليابان " برامج الخدمة الســـريعة لبـــراءات الاختراع 
الخضـــراء، وتؤدي هـــذه التدابيـــر دور الحوافز للمبتكريـــن ليتمكنوا من 

53- تقريـــر لجنة الأمـــم المتحـــدة ESCWA ، لبنان ، بيـــروت ، 2019 ، حقـــوق الطبع محفوظـــة ، عن الملكية 
الفكريـــة لتعزيـــز الابتكار في المنطقـــة العربية ،
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استكشـــاف مجالات الألويـــة الوطنية.
تقديم حوافز مالية: يعتـــــبر هــذا الدعم ضروريًا كي تقــوم الشركات ￭	

بإنشـــاء الملكية الفكرية على شـــكل إعانات، أو أموال ابتدائية، أو منح، 
أو قروض، أو مســـاهمة في الأسهم. 

مثال: تمتلك وكالة  spr InG ســـبرينغ وهي وكالة حكومية سنغافورية ￭	
تدعم المؤسســـــات الصغيرة والمتوسطــة صندوقين هما " مخطط 
 BAF صناديق ملائكـــة الأعمال – SEEDS تطوير الشـــركات الناشـــئة
"وقـــد أنشـــأت المؤسســـة الوطنيـــة للبحوث فـــي ســـنغافورة أيضًا 
برنامجًـــا يســـتثمر في صناديـــق رأس المال الاســـتثماري فـــي مراحلها 

." المبكرة 
إنفـــاذ حقوق الملكيـــة الفكريـــة : في عـــام 2016 أعدت غرفـــة التجارة .2	

الدولية دراســـة من شـــأنها مســـاعدة البلـــدان التي تفكر في إنشـــاء 
محاكمهـــا  تحســـين  أو  الفكريـــة  الملكيـــة  فـــي  متخصصـــة  محاكـــم 
المتخصصـــة فـــي هـــذا المجال ، وقد يســـاعد ذلـــك في دعـــم فعالية 
وخبرات ومعرفـــة المحاكمات المتعلقـــة بالملكية الفكريـــة ، وقد أعد 
التقرير مســـاهمون ومســـاهمات مـــن 24 دولـــة ناميـــة ومتقدمة ، 
وهـــو يعطي لمحـــة حول الهيـــاكل وإجـــراءات المحاكمة التـــي تتبعها 
ســـلطات قضائية مختلفة في العالم ، ومن خلال هـــذه اللمحة يمكن 
أن تحقـــق البلـــدان فهمًـــا أفضـــل للوضع الحالـــي ، كمـــا يمكنها فهم 
طريقـــة عمل هـــذه المحاكم54 . ووصلت الدراســـة إلـــي نتيجة مفادها 
أن محاكم الملكية الفكرية يمكنها الاســـتفادة مـــن البيئة الاقتصادية 
والقانونيـــة الســـائدة في العالـــم، خصوصًا فـــي الســـلطات القضائية 
التـــي تتمتع بقدرة كافيـــة علي التقاضي بشـــأن الملكيـــة الفكرية، كما 
اســـتنتجت الدراســـة أن هـــذا النـــوع من المحاكـــم قادر علي تحســـين 
فعاليـــة إنفاذ الملكيـــة الفكرية. وفيما يلـــي بعض المحفـــزات والمزايا 

لإنشـــاء محاكم متخصصة فـــي الملكيـــة الفكرية.

 https://www.isc :54- يمكـــن النظـــر إلى مقال علـــي مراحل التنمية علي موقع مدرســـة هارفـــارد للأعمـــال
. hbs.edu/competitiveness-economic.development/frameworks-and-key-concepts/pages/shapes-

.of-dwvlopment.aspx
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تعزيـــز القدرة على اتخاذ قـــرارات أكثر إنصافًا: تتصـــف التكنولوجيا ￭	
المســـتعملة فـــي قضايـــا الملكيـــة الفكريـــة بالتعقيد ومنهـــا " تقنية 
النانـــو " ومن المؤكـــد أن القضـــاة المتخصصين ســـيحكمون بإنصاف 
علـــى مواضيـــع محددة كهـــذه أكثر من القضـــاء غيـــر المتخصصين   .

القضـــاة ￭	 لـــدي  الفكريـــة  بالملكيـــة  الخاصـــة  الخبـــرات  تنميـــة 
المتخصصيـــن: حيـــث تزيد المحاكـــم المتخصصة في الملكيـــة الفكرية 
من مســـتوي التعرض القضائـــي لقوانين الملكية الفكريـــة عبر توجيه 

القضايـــا إلـــي عدد محـــدود مـــن القضاة.
توفيـــر القـــدرات لإنشـــاء إجـــراءات خاصـــة يمكنها أن تحســـن ￭	

الفعالية والدقـــة ، فبعض المحاكم المتخصصة فـــي الملكية الفكرية 
كالمحاكـــم الإداريـــة يمكنهـــا أن تضمـــن منح بـــراءات بجـــودة عالية ، 
وتدمـــج الاجهـــادات القضائيـــة لقـــرارات المحاكـــم الخاصـــة بالملكية 
الفكريـــة بالمبـــادئ التوجيهيـــة للفاحصيـــن ليظهـــروا ثقة أكبـــر بأنه 
ســـيتم تأييد حقوق الملكيـــة الفكرية في المحكمة ، ويـــؤدي هذا الأمر 
إلي تقليل مخاطـــر التقاضي المحتمل في وقت لاحق ، ويســـهل علي 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة مهمة حمايـــة حقوقها الخاصة 

بالملكيـــة الفكرية مـــن دون تكبد إجـــراءات محاكمـــات مكلفة .
اتســـاق نتائـــج القضايا والقـــدرة علـــي التنبؤ بها: فيســـاعد ذلك ￭	

المحاكـــم المتخصصـــة بالملكية الفكريـــة علي تعيين قضـــاة يتمتعون 
بمعرفـــة متخصصة حول مســـائل الملكيـــة الفكرية، ويجـــب أن يوفر 
ذلـــك نوعية أفضـــل لـــآراء، واتســـاقًا أفضـــل للقوانين، وممارســـة 

موحـــدة للمحكمة في مـــا يتعلق بقضايـــا الملكيـــة الفكرية.
تســـريع حـــل المنازعـــات: حيـــث تســـتطيع المحاكـــم المتخصصة ￭	

بحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة أن تتخـــذ قـــرارات أســـرع وأكثـــر فعاليـــة، 
ويســـتطيع القضـــاة فـــي المحاكـــم المتخصصـــة أن يفهموا بشـــكل 
أفضل إجـــراءات قضايـــا حقـــوق الملكية الفكريـــة وتقنياتها، بســـبب 
تشـــجيعهم علي تحصيل المعرفـــة المتخصصة حول هذه المســـائل، 
ويســـتطيع القضـــاة المتخصصـــون أيضًـــا تمييـــز أنماط فـــي القضايا 
والمســـائل القانونيـــة المحتملة، ويســـاعد ذلـــك في الحد مـــن التأخير 
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فـــي حـــل المنازعات، مـــع ضمـــان الوصول الســـريع إلـــي الحلول.
تحســـين المنـــاخ الإجمالـــي لاحتـــرام حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة ￭	

وحمايتهـــا وإنفاذهـــا: إذا زادت فعاليـــة وكفاءة الاختصـــاص القضائي 
في حـــل القضايا المتعلقة بهـــذه الحقوق، فتزداد الثقـــة في التقاضي 

في مســـائل الملكيـــة الفكرية. 
اقتـــراح لأداة تقييم الملكية الفكرية 55: لا تقتصر الملكية الفكرية علي .3	

القانون فحســـب ، بل تشـــتمل أيضًا علـــي الأعمال التجاريـــة والابتكار 
، وبغيـــة تقييم نظـــام الملكيـــة الفكرية ، يجـــب النظر بشـــموليته منذ 
المرحلة التي تســـبق إنشـــاء المصنف المحمي ، وخـــال حمايته وصولً 
إلـــي مرحلـــة تســـويقه ،وتشـــتمل هـــذه المراحـــل الثلاثة علـــي فئات 
فرعيـــة كثيرة يمكن اســـتخدامها للمســـاعدة في تقييم نقـــاط القوة 
والضعـــف في نظام الملكيـــة الفكرية من خلال تصنيـــف عناصره ذات 

 . الصلة 
	W .المرحلة الأولي: البيئة التنظيمية للابتكار وسهولة الخلق
	W.المرحلة الثانية: فعالية حقوق الملكية الفكرية
	W .المرحلة الثالثة: الفائدة للتسويق

التوصيات: 
علـــي البلدان العربية أن تحســـن أنظمة البحث والتطويـــر التي تتبعها، .1	

وأن تصـــوغ وتعتمـــد سياســـات واســـتراتيجيات للابتـــكار والملكيـــة 
الفكريـــة من أجـــل تنويـــع اقتصاداتها وإنعاشـــها. 

أن تعمـــل البلـــدان العربية على تعزيـــز التكامل الاقتصـــادي، كما يجب .2	
أن تحدد أهدافها وأن تعد اســـتراتيجيات للمشـــاركة في نظام الابتكار 
الذي يتطور بســـرعة بطريقة تضمن بها قدرتها علـــى متابعة أهداف 

التنمية البشـــرية، وتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة.
يجب أن يســـتند نظـــام الملكية الفكريـــة الفعال في الابتـــكار إلى إطار .3	

قانوني صلـــب، وإلى جهود مشـــتركة بين القطاعين العـــام والخاص، 

55- علـــي الرغـــم من أن المحاكـــم مخولة الحصول علي مســـاعدة الخبراء مـــن أجل معالجة هـــذه التعقيدات، 
فهـــذه المســـاعدة التقنية لا تصرف مســـئولية القاضي في النهايـــة في اتخاذ قرار بشـــأن الموضوع.
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والربط بيـــن الأجنـــدة المحليـــة والدولية، ويتـــم ذلك بتعزيـــز التعاون 
التكنولوجـــي من خـــال نقل التكنولوجيـــا وخاصة " تقنيـــة النانو ".

تدريـــس الملكية الفكرية فـــي المدارس والجامعـــات وتنظيم تدريبات .4	
وورش عمـــل متخصصـــة ووضع سياســـة للملكيـــة الفكريـــة خاصة 
الجامعـــات المتخصصـــة فـــي المجـــال التقنـــي والعمل علـــى مجاراة 

العالم وخاصـــة " تقنيـــة النانو ".
تقديـــم حوافـــز ضريبيـــة للمبتدعين والمبتكريـــن من الرجال والنســـاء .5	

معينة. معايير  بحســـب 
ســـن قوانين مســـتحدثة للملكية الفكريـــة مع أخذ المصلحـــة العامة .6	

لـــكل بلد عربـــي في الاعتبـــار بما يتوافق مـــع التزاماتـــه الدولية واجندة 
به.  الخاصة  الإقليمـــي  التعاون 

إنشـــاء محاكم متخصصة بالملكيـــة الفكرية على الأقل على مســـتوي .7	
الابتدائية. المحاكم 

تشـــكيل فريق من المحامين فـــي كل بلد عربي يتولى مســـألة صياغة .8	
البـــراءات مـــن أجـــل دعـــم الباحثيـــن والمبتكريـــن ومســـاعدتهم في 

الخاصة.  براءتهـــم  صياغة 
تدريـــب القضـــاة والمحاميـــن وقوي الأمن علـــى المســـائل المتعلقة .9	

الفكرية.  بالملكيـــة 
.	10 تحديـــد آليـــات للتنســـيق والتعـــاون بيـــن هيئـــات عـــدة تعمل في 

الملكيـــة الفكريـــة، مثـــل مكاتـــب الملكيـــة الفكرية ومكاتـــب حقوق 
الطبع والنشـــر ومكاتـــب نقل التكنولوجيـــا – خاصة تقنيـــة النانو – من 

التعاون والتنســـيق.  أجل ضمـــان اســـتدامة 
.	11 إنشـــاء قاعدة بيانات إقليميـــة للاختراعات والبـــراءات لصالح البلدان 

العربيـــة، والنظر في جدوى إنشـــاء مكتب عربي لبـــراءات الاختراع.
.	12  الاتفـــاق علـــى مصطلحـــات عربيـــة تتعلـــق بالملكيـــة الفطرية في 

المنطقـــة العربية لتســـهيل التعـــاون وتبـــادل الخبرات. 
.	13 دعـــوة المنظمـــات الدولية إلـــى تحقيق الحـــد الأقصى مـــن الفائدة 

المتأتيـــة مـــن الخدمات المقدمـــة في مجـــال الملكية الفكريـــة والابتكار. 
.	14 الطلـــب مـــن المنظمـــات الإقليميـــة والدوليـــة أن تحضـــر للبلدان 
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العربيـــة دراســـات تحليلية وسلســـلة من الممارســـات الجيـــدة حول 
البحـــث والتطوير والابتـــكار، وأنظمة الملكية الفكريـــة ، وحقوق الطبع 

والنشـــر الرقميـــة وغيرها .



687

المراجع

	⿡ إبراهيـــم، خالـــد ممـــدوح إبراهيـــم، جرائم التعـــدي على حقـــوق الملكية
الفكريـــة، دار الجامعـــة الجديدة للنشـــر، مصر 2010.

	⿡ إدريـــس ، فاضلـــي إدريـــس ، المدخـــل إلـــي الملكيـــة الفكريـــة ، ديوان
المطبوعـــات الجامعيـــة ، طبعـــة ثانيـــة ، 2010  .

	⿡ الجيلاني ، عجه الجيلاني ، أزمات حقـــوق الملكية الفكرية ، دار الخلدونية
للنشر ، الجزائر ، 2012 .

	⿡ الحمـــود، لبنا صقـــر الحمـــود، أثـــر انضمـــام الأردن لاتفاقيـــة الجوانب
المتصلـــة بالتجارة من حقـــوق الملكيـــة الفكرية على قوانيـــن الملكية 
الفكريـــة الأردنيـــة النافذة، رســـالة ماجســـتير، الجامعة الأردنيـــة، 1999 .

	⿡ الســـنهوري ، عبـــد الرزاق الســـنهوري ، الوســـيط في شـــرح القانون
المدنـــي ، جزء ثامـــن ، طبعة أولـــي ، دار النهضـــة العربية ، ســـنة 1967 .

	⿡ الشـــلش ، محمـــد الشـــلش ، حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة بيـــن الفقه
والقانـــون ، مجلـــة جامعـــة النجاح للأبحـــاث ر، المجلد 21 – 03 ، ســـنة 2007 ،

	⿡ الكندري، فايز عبد الله الكندري، حدود الحماية المدنية لبرامج الحاســـب
الآلـــي وفق أحكام القانون 64 / 1966 في شـــأن حقوق الملكية الفكرية 
وعلى ضـــوء اتفاقية TRIPS، مجلـــة الحقوق الكويتية، العدد 1، الســـنة 

28، الكويت، مارس 2004.
	⿡ جعفر ، عـــرارم جعفر ، الضوابـــط القانونية لنقـــل التكنولوجيا في ظل

قواعـــد حمايـــة الملكيـــة الفكريـــة ، أطروحـــة دكتـــوراه مقدمـــة لنيل 
شـــهادة دكتوراه في العلوم ، تخصص قانون خـــاص ، الجزائر ، جامعة 
محمـــد خضير ، بســـكرة ، كليـــة الحقوق والعلوم السياســـية ،– قســـم 

الحقـــوق ، 2021 / 2022 .
	⿡ جميعـــي، حســـن عبـــد الباســـط جميعـــي، حـــق المؤلـــف والحقـــوق

المجـــاورة في ســـياق الإنترنت، بحـــث مقدم في نـــدوة الويب الوطنية 
حـــول الملكية الفكريـــة تنظمها المنظمـــة العالمية للملكيـــة الفكرية 
بالتعاون مـــع الجامعـــة الأردنية، عمـــان، الأردن، في الفتـــرة الممتدة 

مـــن 6 – 8 إبريل 2004.



688

	⿡ خلفي، عبد الرحمن خلفـــي، الحماية الجزائية لحقـــوق المؤلف والحقوق
المجاورة، منشـــورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2007.

	⿡ زيـــن الدين ، صلاح زيـــن الدين ، المدخـــل إلي الملكيـــة الفكرية ،  دار 	-11
.2011  ، الأردن   ، الثقافة 

	⿡ مـــراح، علي مراح، القانون في عصر تكنولوجيـــا الأعمال الحديثة، النظام
القانونـــي للكمبيوتر، المجلـــة الجزائرية للعلوم القانونيـــة والاقتصادية 

والسياســـية، جامعة الجزائر، العدد 4، 2008.
	⿡Alziyyadi H, Obaid.S.Hanan, almusawi AMohammed,AL-JamaL 
S,(2023). E-learning after the Corona pandemic - a strategic 
necessity and a development alternative INTERNATIONAL 
MINNESOTA JOURNAL OF ACADEMIC STUDIES, 
(VOL,1),(ISSUE,3), PP:37-15

التقارير 
	⿡ لبنـــان ، بيـــروت ، 2019. ، حقوق ، ESCWA تقريـــر لجنة الأمـــم المتحـــدة

الطبـــع محفوظة ، عن الملكيـــة الفكرية لتعزيز الابتـــكار في المنطقة 
. العربية 



689


